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    المقدمة
   
    
كتاب في العقيدة، وهو آخر ما وصل من مؤلفات الجويني، وقد لاقى الكتاب قبولاً واهتماماً بالغين عند الأشاعرة وخصومهم على حد سواء، فقد ختم المؤلف معتقده الكلامي بموقف وسطي ما بين الأشاعرة وأهل السلف، وقد قسمه على مقدمة، وثلاثة أقسام، كل قسم تضمن فصولاً، القسم الأول في الكلام فيما يستحيل على الله، والثاني فيما يجب لله تبارك تعالى، والثالث الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحانه.
  


    
    القول فيما تجب معرفته في قاعدة الدين
   
    النظر في مدارك العقول ، إذا تم على صحته وسداده ، أفضى إلى العلم بجواز جائز أو وجوب واجب ، أو استحالة مستحيل . وهذه العلوم يختص بدركها ، ذوو العقول السليمة ، وأولو الفطنة المستقيمة ، ثم كل قسم منها ينقسم إلى ما تحيط به بديهة العقل ، من غير نظر واعتبار وطلب وافتكار ، وإلى ما تقدمه نظر ، وكل نظر يجريه العقل ، في ضرب من هذه الضروب ، فلا بد له من مستند ضروري ، ومعتقد بديهي .وبيان ما رتبناه بالمثال في كل قسم :فالجواز البديهي ، الذي يبتدره العاقل من غير عبر ، وفكر ، ونظر : هو ما يحيط به العاقل ، إذا رأى بناء من جواز حدوثه ، فيعلم قطعاً على الارتجال : أن حدوث ذلك البناء من الجائزات وكان لا يمتنع في العقل أن لا يبنى ، ثم يطرد حكم الجواز في صفاته وسماته ، وارتفاعه ، واجتماعه ، وطوله ، وعرضه ، واختصاصه ، بما هو عليه ، من أشكاله ، وفنون أحواله ، ثم ينظر في تجويز العقل ، إلى تخصيصه بأوقاته ، فلا يخطر العاقل باله شيئاً من أحواله إلا عارضه إمكان مثله ، أو خلافه . فيستبين على الاضطرار أن كان يجوز أن لا يتبنى ما بنى ، وإن بنى كان يجوز أن يبنى على خلاف ما هو عليه من الهيئات . وتنسحب هذه التقديرات في التقدم والتأخر الآيلين إلى الأوقات .فهذه مدارك في جواز الجائزات على الضرورة ، من غير احتياج إلى تدبر دلالات ، ومباحثه عن آيات في المعقولات . ومثال النظري في هذا القسم : يعلمه اللبيب من جواز تدوار الأفلاك في جهاتها . فإذا استقامت عبره ، واشتد نظره ، وتأمل الأجرام العلوية ، وهي دائمة في حركاتها المتناسبة ، جالية وذاهبة ، شارقة وغاربة ، وتحقق أن الجهات في قضيات العقول متساوية ، وأن الذي يدور منها من الشرق إلى الغرب لا يستحيل في العقل انعكاسه من الغرب إلى الشرق . فإن منخرقها من الهواء لا يختلف بسبب انعكاسها ، ومدارها في الارتفاع ، والانخفاض لا يتفاوت بتقدير شروقها في جهة غروبها . وهذا باب يتسع فيه المجال . والإكثار منه يورث الملال .ومعرفة الجواز في القسم النظري ، إذا حصل يلتحق بالمرتبة البديهية إذ يستحيل أن تكون معرفة ، أثبت من معرفة . غير أن العاقل لا يفتقر إلى مزيد فكر في الأبنية إذا شاهدها تشاد ، وتنقض وتعاد ، وحركات العلويات لم تعهد إلا على قضية واحدة . والاستمرار على حكم الاعتياد ، يعمى الذاهل عن سبيل الرشاد .فأما المستحيلات . فمثال المدرك البديهي منها : سبق العاقل إلى القطع بأن السواد والبياض لا يجتمعان ، ولا يكون الجسم في حالة واحدة متحركاً إلى مكان ، ساكناً في غيره ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده . ومثال النظري من هذا القسم : العلم باستحالة وقوع جائز من غير مقتض يقتضيه . فإذا تحرك الشيء ، وعلم أن تحريكه جائز ، وكان يجوز أن يستمر به السكون ، الذي عهد لجنسه في الزمن المتقادم .ثم إذا قيل : أيجوز أن يفرض تحركه من غير سبب ومقتض . ومعنى موجب للحركة من غير إيثار ومؤثر . يتبين للعاقل بأدنى نظر ينبه ذهنه عن الذهول : أن تقدير وقوع جائز ، من غير مقتضى ، أو مؤثر ، مستحيل غير ممكن .وأما الواجبات العقلية ، فمثال الضروري منها : العلم بأن صانع الشيء وموجده يجب أن يكون قادراً على فعله ، إلى غير ذلك . ومثال النظري منها : العلم بأن مخترع الأشياء ، يجب أن يكون عالماً بتفاصيل أفعاله - كما سيأتي شرح ذلك ، إن شاء الله عز وجل - وما قضى العقل بوجوب ثبوته استحال انتفاؤه - وما تضمن نظر العقل استحالة ثبوته ، وجب انتفاؤه .فهذه مقدمات . لا يتمارى فيها عاقل ، غير ذاهل عن سنن السداد وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية ، على ما سنرتبها أبواباً ، مستعينين بالله عز وجل ، وهو خير معين . باب



    
    القول في حدث العالم
   
    العالم : كل موجود سوى الله تعالى ، وهو أجسام محدودة متناهية المنقطعات ، وأعراض قائمة بها ، كألوانها ، وهيئاتها ، في تركيبها ، وسائر صفاتها ، وما شاهدناه منها واتصلت به حواسنا ، وما غاب منها عن مدرك حواسنا ، متساوية في ثبوت حكم الجواز لها ، ولا شكل يعاين ، أو يفرض منا . صغر أو كبر ، أو قرب أو بعد ، أو غاب أو شهد ، إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة ، لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى . وما سكن منها لم يحل العقل تحركه . وما تحرك منها ، لم يحل سكونه ، وما صودف مرتفعاً إلى منتهى سمك من الجو ، لم يبعد تقدير انخفاضه ، وما استدار على النطاق لن يبعد فرض تدواره نائياً عن مجراه وترتب الكواكب على أشكالها يجوز على خلاف هيآتها وأحوالها . فيتضح بأدنى نظر . استمرار مقتضى الجواز على جميعها . وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه ، ولا ينساغ في عقل موفق اعتقاد قديم ، عن وفاق ، وهو مجوز غير ممتنع تقديره على خلاف ما هو عليه . فإذا لزم العالم حكم الجواز . استحال القضاء بقده . وتقرر أنه : مفتقر إلى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه . وإنما يستغني عن المؤثر ما قضى العقل بوجوبه فيستقل بوجوبه ولزومه عن مقتضى يقتضيه . فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه جهات الإمكان ، فمن المحال ثبوته اتفاقاً على جهة منها ، من غير مقتضى .فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العالم بما فيه قديم لا مبتدأ لكونه ، ولا مفتتح لوجوده ، لاختصاصه بما هو عليه ، بمقتضى قديم . هو في حكم العلة ، والعالم في حكم المعلول والعلة والمعلول والموجب . والموجب ، يتلازمان ولا يسبق أحدهما التالي .وإذا انتهى مولانا إلى هذا المنتهى تثبت قليلاً وتأمل برأيه الثاقب الوقاد على رسل واتئاد وابتهل إلى الله جلت قدرته وهو ولي التأييد والإرشاد .فنقول - والله المستعان وعليه التكلان - إذا بطل ثبوت الجائزات من غير مقتضى قسمنا الكلام وراء ذلك . وقلنا : مقتضى العالم لا يخلو إما أن يكون موجباً من غير إيثار واختيار ، وإما أن يكون مؤثراً مختاراً فإن كان موجباً من غير إيثار كان ذلك مستحيلاً . فإن الموجب الذي لا يؤثر يستحيل أن يقتضي شيئاً دون مماثلة ، وهذا يتضح بأن نضرب فاسد مذهب الطبائعي مثلاً . فنقول : إذا قال : من ينتحل القول بآثار الطبائع : إن دواء مخصوصاً يجذب المرة الصفراء دون غيرها من الأخلاط ، يستحيل عنده أن يجذب جزءاً من المرة من القطر ، ولا يجذب جزءاً آخر في مثل ذلك القطر بعد ذلك المجذوب مع ارتفاع الموانع ، واستواء الأحوال . هذا محال تخيله . وإذا تقرر ذلك قلنا : العالم بحملته قار في جو معلوم ، وتقديره واقعاً في ذلك الخلاء يماثل تقديره في خلاء عن اليمين أو عن الشمال . وهذا يقرب من مدارك البدائة ، وإذا تماثلت الأحياز والجهات ، استحال اعتقاد موجب يخصص العالم بقطر تمثله سائر الأقطار ، فإن الموجب لا يخصص شيئاً من أمثاله ، والمؤثر المختار : هو الذي يتحيز بإرادته ومشيئته مثلاً من أمثال .فلاح بطلان المصير إلى موجب قديم لا اختيار له . فإن قيل : العالم قديم ، وموجبه مؤثر مختار . قلنا : هذا باطل قطعاً . فإن القديم يستحيل أن يكون ثبوته بإرادة ، إذا الموقع المخصص الذي لم يكن فكان . هو المراد . فأما ما لم يزل واقعاً ، فيستحيل ارتباط كونه بإرادة في الإيقاع . وعلى الجملة : الواقع بالإرادة فعل يؤثره المريد فيوقعه على حسب إرادته وما كان ثابتاً أزلاً فليس فعلاً ، حتى يقال : وقع بالإرادة على هذا الوجه . فإذا فسد القول بقدم العالم مع ظهور الجواز في أحكامه ، من غير موجب ومؤثر . بطل كونه قديماً عن موجب قديم ، واستحال استناده مع قدمه إلى إرادة . لم يبق إلا القطع بأن العالم فعل موقع على وجه من وجوه الجواز ، بإرادة مؤثر مختار أوقعه على مقتضى مشيئته .وهذا الفصل في إثبات حدث العالم أنجح وأوقع ، من طرق حوتها مجلدات ، وهو خير لفاهمه من الدنيا بحذافيرها ، لو ساوته التوفيق . فصل



    
    في ترتيب تراجم العقائد
   
     بعد تمهيد حدث العالم
مفعول الكلام بعد ذكره ، تحصره ثلاثة أبواب ، ثم ينقسم كل باب فصولاً . باب في العلم بأحوال الإله ، وباب في مناط التكليف من صفات العباد ، وباب في النبوات التي تتصل الأوامر التكليفية بالعباد ، وبها ترتبط الأمور السمعية في الحشر والنشر والوعد والوعيد ، المفسرين بالثواب والعقاب إلى غيرهما مما أنبأ عنه المرسلون ، وأخبر عنه الصادقون ، وتنتجز قواعد الدين بنجاز هذه الأبواب ، ثم الإمامة ليست من العقائد ، ولو غفل عنها المرء لم تضره ولكن جرى الرسم باختتام علم التوحيد بها . ونحن نذكر منها طرفاً - إن شاء الله مع إيثار الاختصار والاقتصار على ما فيه مقنع وبلاغ ، يشفي الغليل ويوضح السبيل . إن شاء الله عز وجل .^ باب



    
    في الإلهيات
   
    نصدر هذا الباب قبل تفصيله بإثبات العلم بالصانع المختار ، فنقول : إذا ثبت حدث العالم ، ووجب افتقاره إلى موقع يوقع على ما هو عليه ، واستعمال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه إما أن يكون موجباً لا إيثار له ، أو يكون مختار . وباطل أن يكون موجباً لا إيثار له . فإنه لا يخلو إما أن يكون قديماً أو حادثاً فإن كان قديماً وجب عدم موجبه وأثره واستحال تخصيص أثره بوقت دون وقت . وقد اتضح مما سلف حدث العالم ، وإن كان موجبه حادثاً افتقر هو إلى موقع ويتسلسل القول فيه إلى أعداد غير متناهية وهذا مستحيل ببدائة العقول ، وما يتسلسل لا يتحصل ، ومن أثبت حوادثاً منفصلة لا نهاية لها إلى غير أول ، فقد جمع بين الحدوث والحكم بالقدم ، ومن انتهى معتقده إلى إثبات حوادث أزلية فقد انسل عن مقتضى العقول فإن مقتضى الحوادث الابتداء عن عدم ، والأزل يشعر بنفي الأولية ، فبطل أن يكون موقع العالم موجباً لا إيثار له . ووجب القول مختار مريد ، أوقع العالم على موجب مشيئة ، ولاح بما قدمناه : وجوب قدمه . إذ لو كان صانع العالم حادثاً لافتقر إلى محدث ، افتقار العالم إليه ، ثم ينجر القول إلى ما سبق وضوح استحالته . فإذا تمهد صدر الباب فالكلام بعده ينقسم ثلاثة أقسام . قسم : في ذكر ما يستحيل على الله سبحانه . وقسم : فيما يجب لله سبحانه . وقسم في ما يجوز في أحكامه . فآلت مدارك الإلهيات إلى الاستحالة والوجوب . والجواز فيما سبق في صدر هذا المعتقد .


    
    الكلام فيما يستحيل على الله عز وجل
   
    نقدم قولاً وجيزاً يحوي الغرض ، فإن رأيناه كافياً اجتزينا به ، وإن رأينا أن نبسط طرفاً من الكلام جرينا فيه على ما تجري به المقادير ، والله سبحانه ولي التيسير . فنقول :كل صفة في المخلوقات ذل ثبوتها على مخصص يؤثرها ويريدها ولا يعقل ثبوتها دون ذلك فهي مستحيلة على الإله ، فإنها لو ثبتت له لدلت على افتقاره إلى مخصص دلالتها في حق الحادث المخلوق . وضبط القول في الصفات المفتقرة : ما تمهد أولاً من تقدير حكم الجواز فكل صفة فارقها حكم الجواز ، فهي مستحيلة في نعت الإله تعالى . فإن القدم والجواز متناقضان وتفصيل ذلك : أن الحدوث فينا منعوت بالجواز . فنقدس الإله عنه ، والتركب والتصور عنه والتقدير في صفاتنا مرسومة بالجواز فلا تركب ولا يجوز فرض خلافه . ولا قد ، ولا قد ، ولا قدر ، ولا حد ، ولا طول ولا عرض إلا والعقل يجوز أمثالها وخلافها وهذه الصفات لجوازها افتقرت إلى تخصيص بارئها ، فتعالى الصانع عنها ، وهذا معنى قول سيد البشر خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال : 'من عرف نفسه ، عرفه ربه' .أراد من عرف نفسه بصفات الافتقار ، عرف استغناء الرب عن صفاته فإنه تقدست أسماؤه منتهى الحاجة ، وهو برئ عنها وعلى هذا الأصل يجب تقدس صانع العالم عن الاختصاص ببعض الجهات فإن العقل قاض بجواز الكون في جهة دون أمثالها كما يقضي بجواز التصور والتقدر ، ثم لزم انتفاء الاختصاص بالإقرار عن ذاته من حيث كانت جائزة والتخصص بالجهات والأقطار في قضية الجواز كالاختصاص بالإقرار وهذا مزلة الأقدام ، ومثار ضلال الأنام وعندها افترق جماهير الخلق فريقين . وثبتت الفرقة المحققة الناجية . ولا بد من التنبيه على سبب الافتراق ، وإيضاح ما استحث أهل الحق على النبات واجتناب الشتات . فذهبت طوائف إلى وصف الرب بما تقدس في جلاله عنه عن التحيز بالجهة . حتى انتهى غلاة إلى التشكيك أو التمثيل أو التمسك . تعالى الله عن قول الزائغين .والذي دعاهم إلى ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات ، وما يتشكل في الأوهام ويتقدر في مجاري الوساوس ، وخواطر الهواجس . وهذا حيد بالكلية عن صفات الإلهية ، وأي فرق بين هؤلاء ، وبين من يعبد بعض الأجرام العلوية ، ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يدركوا بهذا المسلك : الروح . وهو خلق الله تعالى لم يجدوا إليه سبيلاً فإنه معقول غير محسوس . وقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 'ويسألونك عن الروح ؟ قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً' .وذهبت طائفة إلى التعطيل من حيث تقاعدت عقولهم عن درك حقيقة الإله ، فظنوا أن ما لا يحويه الفكر منتف ، ولو وفقوا لعلموا أنه لا تبعد معرفة موجود مع العجز عن درك حقيقة .والذي ضربناه من الروح مثلاً يعارض به هؤلاء ، فليس لوجود الروح خفاء وليس إلى درك حقيقته سبيل ولا طريق إلى جحد وجوده للعجز عن درك حقيقته . والأكمة يعلم بالتسامع والاستفاضة : الألوان . ولا يدرك حقيقتها . فهذا سبب زيغ المعطلة ، وهم على مناقضة المشبهة .وأما فئة الحق : فهدوا إلى سواء الطريق ، وسلكوا جدد الطريق ، وعلموا أن الجائزات تفتقر إلى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على الافتقار ، وعلموا أنه لو أتصف بها لكان شبيهاً لمصنوعاته ، ثم لم يميلوا إلى النفي من حيث أن يدركوا حقيقة الإله ، ولم يتعدوا موجوداً يجب القطع بكونه مع العجز عن درك حقيقته ، إذ وحدوا في أنفسهم مخلوقاً لم يستريحوا في وجوده ، ولم يدركوا حقيقته .ونحن الآن نذكر عبارة حرية بأن يتخذها مولانا في هذا الباب مجيراه ، فهي لعمري المنجية في دنياه وآخراه فنقول : من انتهض لطلب مديره ، فإن أطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه ، وإن أطمأن إلى النفي المحض فهو معطل ، وإن قطع بموجود ، واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد ، وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه إذ قال : 'العجز عن درك الإدراك : إدراك' فإن قيل : فغايتكم إذن حيرة ودهشة قلنا : العقول جائزة في درك الحقيقة ، قاطعة بالوجود المنزه عن صفات الافتار .وهذا ما أردناه في هذا الفن . وقد تجاوزنا الحد المعزوم عليه قليلاً .


    
    الكلام فيما يجب لله تبارك وتعالى
   
    من أحاط بالصفات الجائزة للمخلوقات أرشدته إلى ما يجب لصانعها وبارئها من الصفات ، فدل جواز وجود الحوادث على وجوب وجود صانعها فإن الجائز لا يقع بنفسه - كما سبق - ولا يتصف وجود صانعه بالجواز . فإنه لو كان جائزاً لافتقر افتقار صنعة . وقد تقرر تقدير ذلك ثم يدل جواز الحادثات على كون بارئها قادراً ، فإنا على الاضطرار نعلم : أن المؤثر الفعال يجب أن يكون مقتدراً على فعله ، ويجب أن يكون مريداً له ، فإن القدرة لا توقع الفعل لعينها بل بفعل القادر بالقدرة متى أراد . ثم يستحيل أن يريد ما لا يعلمه ، ثم يستحيل الاتصاف بهذه الصفات دون الاتصاف بالحياة . فلاح أن جواز الصفات الثابتة للحوادث دال على وجوب هذه الصفات للصانع . فصل
اعترف كل من انتمى إلى الإسلام بكونه تعالى حياً عالماً قادراً . ثم نفى العلم والحياة والقدرة طوائف . وطال النزاع في ذلك بين الفرق وتفاقم الخطب وانتهى غالون إلى التكفير والتبرئ . والقول في ذلك قريب المدرك عندنا . فنقول :إذا وصفتم الباري تعالى وتقدس بكونه قادراً ، حياً ، عالماً ، فلا معنى للعلم إلا كون العالم عالماً . فإن اعترفتم بكونه عالماً ، فلا معنى للعلم إلا أن يكون العالم عالماً . وإن اعترفتم بكونه عالماً فهو العلم بعينه فسبحان من أغوى أمماً في اعتقاد نفي العلم . وما اعترفوا به من كونه عالماً هو عين ما أنكروه فلا معنى للعلم إلا كون العالم عالماً بمعلوماته على ما هي عليها . فصل
الصانع لم يزل مريداً في أزله لما سيكون فيما يزل ، وكونه مريداً عين إرادته . وضلت طائفة من المبتدعة ضلالاً بعيداً ، فزعموا أنه لم يكن مريداً في أزله ، ثم أحدث لنفسه فيما لا يزلل إرادات للكائنات التي يريدها فصار مريداً بتلك الإيرادات الحادثة وهذا انسلال عن ريقة الدين . فإن الإرادة لو كانت حادثة لافتقرت إلى إرادة لها ، بها تتخصص . وإن استغنت وهي حادثة مختصة عن مخصص ، لزم استغناء العالم بما فيه عن مريد مخصص . فصل
مما يجب لله تعالى : الاتصاف بالكلام ، وقد قطعت المهرة في إثبات العلم بوجوب وصف الباري سبحانه بالكلام ، وهو خارج عن القاعدة التي هي مستند هذه العقيدة . فنقول : كما نعلم بعقولنا أن تردد الخلق على صنوف التغاير ، من الجائزات . فكذلك تصرفهم تحت أمر مطاع ، ونهي متبع ، ليس من المستحيلات . وإذا قطع بجواز ذلك . كما قضى بجواز جريان الخلائق على اختلاف الأحوال والطرائق ، فكل جائز من صفات الخلق يستدل إلى صفة واجبة للخالق ، فيجب جواز انسلاكهم في الأوامر والزواجر ، اتصاف ربهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد ، وهو الملك حقاً . ولا يتم وصف الملك دون الاتصاف بالاقتدار على تغيير الخلق قهراً ، وإمكان توجيه الأمر والنهي عليهم تعبداً وتكليفاً : فتقرر بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس : متكلماً فظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب تبارك وتعالى بكونه متكلماً وزعموا أن كلامه مخلوق ، وليس هذا مذهب القوم بل حقيقة معتقدهم : أن الكلام فعل من أفعال الله عز وجل كخلقه الجواهر وأعراضها ، ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام فمحصول أصلهم : أنه ليس لله - تعالى عن قولهم - كلام وليس قائلاً آمراً ناهياً . وإنما يخلق أصواتاً في جسم من الأجسام دالة على إرادته ، وليس بخفي على ذي بصيرة : أن آيات القرآن نصوص في اتصاف الرب تبارك وتعالى بالقول فكم في سياق الأي ، من أخبار الرب عن نفسه بالاتصاف بالقول كما قال تعالى : { قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ } ، وقال تبارك وتعالى : { يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً } ، وقال جل وعز : { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } ومن لزم الإنصاف ، وجانب الاعتساف تبين أن هذه الآيات مصرحة بإنصاف الرب بقوله ، ومن أحدث أصواتاً في جسم دالة على غرض له ، لا يقال قال : كذا وكذا ، ومما يوضح الحق في ذلك أن من أصل هؤلاء : أنه لا معنى لكون المتكلم متكلماً إلا أنه فاعل للكلام ، ومساق هذا يقتضي أن من لم يعلم كون المتكلم فاعلاً لكلامه لا يعلمه متكلماً . ونحن على اضطرار نعلم أن من نراه يتكلم متكلماً . قبل أن يخطر ببالنا كونه فاعلاً ، ولو لم يكن لكونه متكلماً معنى إلا أنه فاعل للكلام لما عليه متكلماً من لم يعلمه فاعلاً . وليس الأمر كذلك ، فإن سبيل معرفة الله تبارك وتعالى متكلماً أو سبيل معرفة المتحرك متحركاً . ومن رأى جسماً يتحرك اعتقد أنه متحرك ولم يتوقف عقله على النظر في أنه فاعل للحركة . كذلك من سمع رجلاً اعتقد متكلماً تم نظر في كونه فاعلاً للكلام أو غير فاعل . وإذا تقرر أن الكلام صفة للمتكلم وليس المراد به : كونه فاعلاً ، فما كان صفة الله تعالى لم تخل أما أن تكون حادثة أو قديمة فإن كانت قديمة فهو الحق الذي انتحله أهل الحق .وإن كانت حادثة لم تخل ، إما أن تقوم به - تعالى الله عن قول المبطلين - فيؤدي هذا إلى القول بأنه محل الحوادث . وما قبل الحوادث كالأجسام . وإما أن تقوم بجسم - وهو مذهب المخالف - فكل صفة قامت بجسم رجع الحكم منها إلى ذلك الجسم كالحركة والسكون وما عداهما من الأعراض . ولو كان الرب تعالى بخلق كلام في جسم متكلماً ، لكان بخلق الصوت فيه مصوتاً . فصل
ثم معتقد أهل الحق : أن كلام الله تعالى ليس بحروف منتظمة ، ولا أصوات منقطعة وإنما هو صفة قائمة بذاته تعالى يدل عليها قراءة القرآن كما يدل قول القائل : على الوجود الأزلي ، ويعتبر المسمى : أصوات والمفهوم منه : الرب تبارك وتعالى . فإن قيل : إذا قضيتم بأن كلام الله تبارك وتعالى أزلي . لزمكم أن تصفوه بكونه أمراً ناهياً قبل وجود المخاطبين ، وثبوت الأمر قبل وجود المأمورين : محال . قلنا : ما لبس به المخالف يدرأه ضرب مثال . وهو : أن من يعزم على مفاوضه صاحب له بعد شهر ، فالمعاني التي سيوردها عند جريان الجواز يجدها بأعيانها قائمة في نفسه ، ثم إذا حان الوقت أداها ، فأنهاها والعالم بأنه سيكلم فلاناً لا تخلو نفسه عن وجود ثبوت ذلك الكلام على تقدير وجوده في العبارات من حين المفاوضة تبلغ تلك المعاني والرب في أزله كان عالماً بأنه يتعبد عباده إذا وجدوا وهو العالم المقدس عن أن يسهو أو يهفو ، فلا يخلو وجوده الأزلي عن معنى ما سيصل إلى العباد إذا وجدوا . وسبيل ذلك الكلام القائم بنفسه . كسبيل قدرته القديمة ولم تزل .وإن كان يستحيل وجود مقدوراتها . أراد فإن المقدور حادث مستفتح ولكنه كان منعوتاً أزلاً بصفة صالحة لتعلق القدرة بالمقدورات فيما لا يزال . فصل
يجب إطلاق القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموع ، وليس المراد بذلك تعلق الإدراك بالكلام الأزلي القائم بالباري تعالى . ولكن المدرك صوت القارئ . والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحانه ، ولا بعد في تسمية المفهوم عند مسموع : مسموعاً . فهذا بمثابة ما لو بلغ مبلغ رسالة ملك فيحسن . ممن بلغته الرسالة أن يقول : سمعت الملك ورسالته . وكلام الملك حديث نفسه وأصواته . ومن بلغ الرسالة لم ينقل صوت مرسله ، ولا حديث نفسه .ومن زعم أنه سمع كلام الله تعالى من غير واسطة ، فلا فرق بينه وبين موسى عليه السلام الذي خصصه الله تبارى وتعالى من بين عالمي زمانه بتكليمه . واصطفاه باستماعه عزيز كلامه . فصل
كلام الله تبارك وتعالى مكتوب في المصاحف ، مقروء بالألسنة ، محفوظ في الصدور ولا يحل الكلام هذه المحال حلول الأغراض الجواهر . فإن كلام الله الأزلي لا يفارق الذات ولا يزايلها ، ومن شد طرفاً من قضايا العقول لم يسترب في أن التحول والانتقال والزوال من صفات الأجسام ، ومن الغوائل التي بلى الخالق بها ، أن القول في قدم كلام الله تبارك وتعالى ، وكونه مكتوباً في المصاحف أشبع في زمن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - من جهلة العوام والرعاع الهمج ، وضرب من لا دراية له بالكلام في هذا الأصل ، فسمعوا مطلقاً : أن كلام الله في المصاحف ، فسبقوا إلى اعتقاد ثبوت وجود الكلام الأزلي في الدفاتر ، وارتبكوا في جهالات لا يبوء بها محصل . ثم تطاول الدهر ، وتمادى العصر ، فرسخ هذا الكلام في قلوب الحشوية ، ولولا ذلك لما خفي على من معه مسكة من عقل : أن الكلام لا ينتقل من متكلم إلى دفتر . ولا ينقلب معنى النفس إلى الأصوات سطوراً ورسوماً وأشكالاً ورقوماً ، فإذن نقول - بعد الإحاطة . بحقيقة هذه الفصول - كلام الله تبارك وتعالى في المصاحف مكتوب ، وعلى ألسنة القراء مقروء . والصدور محفوظ . وهو قائم بذات الباري وجوداً . فصل
يجب وصف الله تعالى بكونه سميعاً بصيراً . والدليل عليه : أن الواحد منا إذا أبصر فإنه يجري منه تحديق في جهة المرئي ، واتصال أشعة به ، على مجرى العادة وإذا سمع فقد يقرع الهواء صماخيه ، والإدراك الحقيقي يقع وراء الاتصالات التي ذكرناها . وذلك الإدراك له مزية على العلم بالمغيب الذي لم يدرك .فالرب تعالى يدرك المبصر والمسموع على الحقيقة التي ندركه عليها ويتعالى عما تتصف به الحواس ، والحدق ، والأصمخة ، كما يعلم ذلك من غير نظر واستدلال . ويقدر من غير فرض جارحة ، وأداة . فمن وصف الإله بما ذكرناه من تحقيق الإدراك فقد وافق المعنى ، ونحن نقطع باستحالة اتصافه بالإحساس والتحديق والإصاخة .وإن أنكر منكر كونه مدركاً لحقيقة الأشياء . فقد أثبت للمخلوق في الإحاطة والدرك مزية على الخالق ، ولا خفاء ببطلان ذلك .وكيف يصح في العقل : أن يخلق الرب للعبد الدرك الحقيقي ، وهو لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد إدراك . فصل
يجب القطع بأن الله تعالى باق ، وما وجب قدمه استحال عدمه . فإن القديم هو الذي قضى العقل بوجوب وجوده . إذ لو كان وجوده جائزاً لوقت الحكم بحدوثه - كما سبق تقريره - . فصل
وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة . وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها . وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها ، فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في أي الكتاب ، وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم .وذهب أئمة لسلف إلى الانكفاف عن التأويل ، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه رأياً : وندين الله به عقلاً : اتباع سلف الأمة . فالأول الاتباع ، وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجة متبعة ، وهو مستند معظم الشريعة .ٍوقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضى عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ، وهم صفوة الإسلام ، والمستقلون بأعباء الشريعة . وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة . والتواصي بحفظها ، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها . فلو كان تأويل هذه الأي والظواهر ميسوغاً ، ومحتوماً ، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة .وإذا انصرم عصرهم ، وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع . فحق على ذي دين : أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ، ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى .وعند إمام القراء وسيدهم : الوقوف على قوله تبارك وتعالى : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ } من العزائم ، ثم الابتداء : { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ومما استحسن من كلام إمام دار الهجرة - رضي الله عنه - وهو : مالك بن أنس رضي الله عنه . أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى : { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } فقال :'الاستواء معلوم . والكيفية مجهولة . والسؤال عنه بدعة' فلتجري أية الاستواء والمجيء وقوله : { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } و { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ } وقوله : { تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا } وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره ، على ما ذكرناه .فهذا بيان ما يجب لله تبارك وتعالى .


    
    الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحانه
   
    قال المحققون : الجائز في حكم الله تبارك وتعالى ينقسم إلى القول في أفعاله ، وإلى جواز رؤيته فهما قسمان ، فلتقع البداية بأفعاله فنقول :كل ما قضى العقل بجوازه ، وإمكان حدوثه . فالرب تعالى موصوف بالاقتدار عليه ، ولو فرض أحداثه إياه كان مسوغاً في العقل غير ممتنع .هذا الآن يستمد من بحر في الأصول لا ينزف ، وهو القول في التقبيح والتحسين وتتبع المذاهب في ذلك يطول ويخرج عن الحد المقصود فالوجه : الاقتصار على نكتة واحدة قاطعة لا يبقى على فاهمها أشكال البتة فالذي اعتقده أهل الأهواء حسناً لعينه كالإيمان وشكر المنعم ، والذي اعتقدوه قبيحاً لعينه كالكذب والظلم ، إنما ينفصل وينقسم على من يقبل الضر والنفع . وحقيقة الضر : الألم . وحقيقة النفع : اللذة . والهموم واستشعار الخوف من الآلام . والسرور والارتياح من اللذات . والرب باتفاق المعترفين بالصانع متقدس عن قبول النفع والضر ، فلا يسره وفاق ، ولا يضره شقاق . وإذا كان كذلك استحال أن يظن به قبول النفع والضر فلا تسر الأفعال في حقه حتى يقضي بأنه يوقع بعضها ، ولا يجوز في حكمه إيقاع بعضها وإذا قال الذاهل عن هذا الأمر الجلي : أنه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ، وغناه عن فعله .قلنا : لا يتحقق القبيح بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يتضرر به ، كما لا ينتفع بنقيضه ، ولولا أنه شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق الخير والشر ، لكان سر التوحيد يوجب أن يقال : ليس في أفعال الله تبارك وتعالى خير ولا شر ، بالإضافة على حكم الإلهية فإن الأفعال متساوية في حكمه . وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد ، وهذا المقدار مقنع في هذا الأصل العظيم ، لا حاجة معه إلى غيره . وقد نبه على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال في مساق حديث طويل : 'قسم الله الأرواح فوقفت أرواح السعداء على يمين العرش ، وأرواح الأشقياء على يسار العرش ثم قال : هؤلاء أهل الجنة ، ولا أبالي . وهؤلاء أهل النار ، ولا أبالي' .فإن عارض المخالف فقال : الكبير المعظم قد يلقى غريباً مهيناً لا ينتفع بإكرامه وإيوائه . ولا يتضرر بتركه في مضيعة ، ثم الحكمة تستحثه على مكارم الأخلاق فيه . وهذا تلبيس لا تحصيل له فإن الصورة التي ذكرها اتفاق وغيرها مما يلبسون به . فيحصر ذلك أمران . أحدهما : أن المكارم التي ذكرها سببها : الاهتزاز بحسن الثناء في الغالب ، وقد يستمر المرء على أمر ويتعوده حتى ينتهي الأمر فيه إلى مبلغ يعسر عليه مخالفته .وللعادات آثار غير منكورة في الجبلات . والثاني : أن الإنسان قد تناله رقة الجنسية وتستحثه على إنقاذ الغرقى وإنجاء الهلكى ولو لم ينهض لها لتضرر ضرر بينا .والرب تبارك وتعالى متقدس عن هذه الصفات جمع ، ومن تخيل تفصيل الأفعال في حق الإله ، فقد تعلق بطرف من التشبيه والصائرون إلى التجسيم وإثبات الجهة يتمسكون بما يفضي إلى التشبيه في الوجود الأزلي وهؤلاء مشبهون في الأفعال والفئتان زائغتان عن مدرك الحق . فالرب لا يناسب وجوده وجود ولا يشبه في امتناع قبول الضر والنفع فاعل .فهذا - حرس الله مولانا - لباب التوحيد ، والله ولي التوفيق والتسديد . فصل
الحادثات كلها مرادة لله تبارك وتعالى ، وهذا مقتضب من القاعدة التي ذكرناها آنفاً . فإذا تقرر أن الأفعال لا تتفاوت في حق الإله تبارك وتعالى فتعلق الإرادة بها على قضية واحدة لا تختلف ، ونخصص هذا الفصل بأمر قاطع منزل على ما يرتضيه مولانا فنقول : أضلكم تنزيل أحكام الله تبارك وتعالى على مجاري أفعال الحكماء .وليس يخفى أن من علم أنه لو أمد عبداً من عبيده بالمال ، وضروب العدد لفسق وفجر وانتهك الحرمات ، واقتحم الكبائر والموبقات . فلو أمده مع علمه البات في ذلك ، ثم زعم أنه أراد بامتداده بعتاده أن يستمد به في أبواب الخيرات ويتخذه ذريعة في القربات . كانت هذه الإرادة مع العلم ، بنقيضها مشعرة بنهاية السفه والخبط في العقد ، سيما إذا علم أنه لو قطع عنه مادته لاشتغل بما يعنيه ، ورب الأرباب يمد الكفار بما يشد أزرهم ، ويقوي منهم ، ويكمل عدتهم وإذا مهدنا المسلك ، فلا معنى للإطناب بعد وضوح الغرض . وقد لاح للموفق ما أردناه . انتجز الغرض في أحد قسمى الجواز في أحكام الإلهية .فأما القسم الثاني وهو القول في جواز رؤية الإله تبارك وتعالى . وهذا قد طال فيه ارتباك طبقات الخلق ، وحسبه الشادون من الجليات ، والانتهاء إلى درك القطع فيه عسير جداً فإن الإحاطة بحقائق الإدراكات من أدق أحكام المعقولات ونحن نستعين بالله ، ونذكر ما يشهد العقل له بالسداد . فليعلم الناظر في هذا الفصل : أن الذين أحالوا رؤية الإله ، بنوا عقدهم على ظن فاسد وذلك أنهم ظنوا أن الإحساس الذي هو تحديق في صوب المرئي ، هو الذي يدعي أهل الحق تعلق قبيله بوجود الإله ، وهذا زلل ، وسوء ظن بعصبة أهل الحق ، تعالى الله أن يحس ، ولكن ما أحسناه من المرئيات تدرك حقيقته ، وإدراكنا حقيقته ليس هو المحسوسات المفسرة بمقابلة باتصال أشعة . فقال أهل الحق : لا يمتنع في قدرة الله سبحانه أن يخصص من أراد بصفة هي في التعلق بوجوده بالإضافة إلى العلم كالإدراك المعلق بالمدركات شاهد بالإضافة إلى العلم بها على الغيب من غير درك ، ثم تلك الصفة من مقدورات الباري تبارك وتعالى ، وهي لا تتناهى . ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات ، سيما إذا اعتقد بالنصوص القاطعة في الكتاب والسنة ، وأقوى متمسك في السمع شيئان . أحدهما : سؤال موسى عليه السلام الرؤية ، مع الوفاق على أن من كان من منصب النبوة يستحيل أن يعتقد في حكم ربه ما يوجب تضليلاً . ونفاة الرؤية إذا اقتصدوا ولم يبوحوا بسوء عقدهم في الخصوم اقتصروا على تضليلهم وكيف يستجيز منكم إلى الدين أن يفضل سفلة نفاة الرؤية في معرفة الله تبارك وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم ؟نعم لا يمتنع أن يذهل النبي عن الغيب ، ويستفزه الوله على سؤال ما علم جوازه ، وإن لم يبلغه دخول وقته . فهذا أحد الشيئين .والثاني : أن نعلم قطعاً - علم من لا يتمارى - أن الأولين كانوا مبتهلون إلى الله تبارك وتعالى في سؤال المرء ، وبه ابتهالهم إليه في سؤال كل ممكن من ثواب أو مغفرة . ومن جحد هذا فهو معاند والأمة معصومة لا تجتمع على الضلالة ، ولسنا ندعي الإجماع مع ظهور الخلاف الآن . ولكنا ندعي تقدم الإجماع من سلف الأمة قبل ظهور الآراء ، واختلاف الأهواء .فذلك ما أردناه في هذا الفصل ، وقد نجز بانتهاء ، هذا الفصل : غرضنا من هذا المعتقد في أقسام الأحكام الإلهية . فصل
في الوحدانية . فإن قيل لم ( لم ) تدرجوا إثبات الوحدانية في قسم من الأقسام الثلاثة ؟ قلنا : ذكرنا ما يجب لله تبارك وتعالى ويستحيل عليه ، ويجوز في حكمه فالسؤال عن تقدير مدبر ثان يقع وراء الضبط المقصود . فانسل هذا الفصل المقصود عن ترتيب المعتقد . ونحن نذكر فيه بعد هذا التنبيه ما يستقل به اللبيب ، إذا وقف على معانيه .فإن قيل : هلا رتبتم هذا الفصل على ما يجب لله تعالى ، فإن الوحدانية صفته الواجبة ؟ قلنا : محصول الوجدانية يؤول إلى نفي من سوى الواحد فليست صفة ثابتة .فإن قيل : فهلا ألحقتم القول في ذلك بما يستحيل فإن تقدير الثاني محال ؟ قلنا : نحن ضمنا هذا الفصل ما يستحيل في صفات الإله ، ولم يلزم أن نذكر كل محال .وليس تقدير الثاني متعلقاً بصفة الإله الحق ، وسبيل من انتهى إلى هذا الموضع ألا يتبرم بترديد القول في الترتيب . فإن أسرار المعقولات تتلقى من سداد ترتيبها ، وقد حان بعد ذلك أن نذكر . معتمداً وجيزاً في الوحدانية ، فيشفي غلة الصدور ، وينفس عن كل مصدور ، فليعلم العاقل : أن الإله تعالى لا يناسب الأجرام المتحيزة له ، والأجسام لا تناسبه ، فابتنى على ذلك : اتساق إطلاق القول بتغاير المتحيز والوجود الأزلي الذي لا يناسب الحيز .وإذا فرضنا موجودين متحيزين كانا متغايرين . وإن اتصفا بأصل التحيز لانفراد كل واحد بحيزه عن الثاني ، ولو قدرنا موجودين لا يتحيز واحد منهما مستويان في انتفاء التحيز عنهما ، فلا يتصور أن ينفرد أحدهما بحيز عن الثاني وليس أحدهما مختصاً بالثاني اختصاص الصفة بالموصوف ، فلا يعقلان متميزين تميز اختصاص وليس أحدهما مختصاً بالثاني اختصاص الصفة بالموصوف .فإن لم يختص أحدهما عن الثاني ، ولم يختص بالثاني لم يعقلا قطعاً . وها أنا أذكر لقطة يسعد - والله - من يعيها ، ويفوز الفوز الأكبر من يدريها . وهي : أن استحالة موجودين متغايرين لا يختص أحدهما عن الثاني بحيز ، ولا يختص به في الخروج عن المعقولين كفرضين متحيزين في حيز واحد ، فيا سعادة من أنعم فكره في هذا قليلاً ، ولم يتجاوزه حتى تنضجه نار الفكر ، وتنقده يد السير .والله ولي التوفيق ، وهو بهداية المخلصين من عباده حقيق .^ باب



    
    في العبودية، والصفات المرعية
   
     في ثبوت الطلبات التكليفية
القول في إمكان التكليف وجوازه عقلاً يتعلق بأربعة أركان نذكرها مفصلة ، ونقدم رسم ترجمتها . فإن العبارة قبل التفصيل قد يقعد عن بعضها ، وإذا وضح الغرض يذكر تفصيلها ، فهو الوفاء بالمقصود .الركن الأول : في قدرة العبد ، وتأثيرها في مقدورها . فنقول : قد تقرر عند كل حاط بعقله ، مرقى عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم ، وداعيهم إليها ، ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم ، وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكنهم من التواصل إلى امتثال الأمر ، والانكفاف عن مواقع الزجر ، ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام ، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به ، ومن نظر في كتب الشرائع ، وما فيها من الاستحثاث على المكرمات ، والزواجر عن الفواحش الموبقات ، وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد ، وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الأنباء عما يتوجه على المردة والعتاة من الحساب والعقاب ، وسوء المنقلب والمآب ، وقول الله تبارك وتعالى لهم : لم تعديتم وعصيتم وأبيتم ، وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت الرسل ، وأوضحت المحجة { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } ؟ فمن أحاط بذلك كله ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم ، فهو مصاب في عقله ، أو مستقر على تقليده ، مصمم على جهله ، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع ، والتكذيب بما جاء به المرسلون ، فإن زعم زاعم ممن لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلاً ، فإذا طولب بمتعلق طلب الله تعالى بفعل العبد تحريماً وفرضاً ، ذهب في الجواب طولاً وعرضاً . وقال : لله أن يفعل ما يشاء ، ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } قيل : ليس لما جئت به حاصل ، كلمة حق أريد بها باطل . نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ، ولكن يتقدس عن الخلف ، ونقيض الصدق .وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول : أنه عزت قدرته : طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به ، ولو يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع . ومن زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ، كما أثر للعلم في معلومه ، فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات ، وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال وفيه إبطال الشرع ، ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام ، فإذ به لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها ، واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال ، ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة . والقدرة القديمة ، فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين ، إذ الواحد لا ينقسم ، فإن وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله جل وعز . فإن الفعل الواحد لا بعض له . وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد بالخلق ، وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع ، وفيه إبطال دعوة الأنبياء عليهم السلام ، وبين أن يثبت نفسه شريكاً لله تبارك وتعالى في إيجاد الفعل الواحد ، وهذه الأقسام بجملتها باطلة ، ولا ينجي من هذا البحر الملتطم ذكر اسم مختص ، ولقب مجرد من غير تحصيل معنى .وذلك أن قائلاً لو قال : العبد مكتسب . وأثر قدرته الاكتساب ، والرب تبارك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب . قيل له فما الكسب ؟ وما معناه وأديرت الأقسام المقدرة على هذا القائل ، فلا يجد عنها مهرباً . فإن قيل : لم لا تذكروا قولاً مقنعاً في الرد على من يزعم أن العبد مخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون بأجمع قاطبة قبل أن تظهر البدع والآراء ، ونبغ أصحاب الأهواء : على أنه لا خالق إلا الله تعالى ، كما لهجوا بأنه لا إله إلا الله ، وتمدح الله سبحانه وتعالى بالخلق في آي من الكتاب منها قوله تبارك وتعالى : { أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ } وقول تبارك وتعالى : { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } وقوله : { وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ } وقوله تبارك وتعالى : { هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } ولا يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقاً على التحقيق فقد أعظم الفرية وأتى بما لو نطق به ناطق في الأولين لتعرض للكبير العظيم ، والرد البليغ . وكيف يتصف العبد بكونه خالقاً وهو لا يحيط علماً بتفاصيل أفعاله ، ومن لا يعلم حقيقة ما صدر منه ، ومن يحط بمقداره ومبلغه كيف يكون خالقه ؟ والعلم بالشيء أقرب من خلقه . وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؟ } فدل مقتضى الآية : أن العالم بحقائق الحادثات : بارئها وخالقها . وقد تقرر في قضايا العقول : أن الأفعال دالة على علم خالقها بها . فإذا صدرت أفعال من العبد في حالة ذهوله عنها ، فهي دالة على علم العبد بها . فإنه غير عالم بما جرت يده به في حال غفلته وذهوله . والنائم غير شاعر بتقلباته في غلبات النوم ، وغمراته .فإذا وجب أن تدل الأفعال على علم خالقها ، ثم لم تدل على علم العبد في حال نومه وذهوله دل أنها دالة على علم خالقها ومقدرها ، وهو رب العالمين .فإن قيل : ما ذكرتموه إبطال منكم لأقسام الكلام وتتبع للمذاهب ، ولم توضحوا ما هو الحق بعد . قلنا : ليس بمدرك الحق خفاء لمن وفق له . وها نحن نبديه بالحرية من غير تعريض وتعريج على تقليد . فنقول :قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع ، والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاً . ولكنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى تقديراً وخلقاً . فإن وقع بفعل الله تبارك وتعالى وهو القدرة . وليست القدرة فعلاً للعبد . وإنما هي صفته ، وهي ملك الله تبارك وتعالى وخلق له . وإذا كان موقع الفعل خلقاً لله ، فالواقع به مضاف خلقه الرب خلقاً تبارك وتعالى . وتقديراً .وقد ملك الله العبد اختياراً يصرف به القدرة . وإذا وقع بالقدرة شيئاً آلى الواقع إلى حكم الله ، من حيث أنه وقع بفعل الله تعالى ، ولو اهتدت لهذا الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف ، ولكنهم أدعوا : استبداداً بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع ، فضلوا وأضلوا ، ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين . فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله . قلنا : أحدث الله تبارك وتعالى القدر في العبد على أقدار أحاط بها علمه ، وهيأ أسباب الفعل وسلب الله العلم بالتفاصيل ، وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة ، وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم ، فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما علم وأراد . وللعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار . والقدرة خلق الله ابتداءً ، ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاء وخلقاً وبقاء ، من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه ، وهو القدرة ولو لم يرد وقوع مقدوره لما أقدره عليه ، ولما هيأ أسباب وقوعه .ومن هدى لهذا . استمر له الحق المبين ، فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي ، وفعله تقدير لله ، مراد له ، وخلق مقضي . ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعياً يستروح إليه الناظر في ذلك فنقول :العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده ، ولو استبد بالتصرف فيه ، لم ينفذ تصرفه ، فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ ، والبيع في التحقيق معزي إلى السيد ، من حيث أن سببه أذنه . ولولا أذنه لم ينفذ التصرف . ولكن للعبد يؤمر بالتصرف وينهي ويوبخ على المخالفة ويعاقب ، فهذا - والله - الحق الذي لا غطاء دونه ، ولا مراء فيه ، لمن وعاه حق وعيه ، ولا يكابر فيه .وأما الفرقة الضالة : فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق ثم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله ، والرب تبارك وتعالى كاره له . فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحماً لربه في التدبير ، موقعاً ما أراد إيقاعه ، شاء الرب تعالى - على قولهم - أو كره . فإن قيل : على ما تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن . وهي متضمنة الرب - تعالى - الأشقياء إلى ضلالتهم ؟قلنا : إذا أتاح الله تعالى حل هذا الإشكال ، والجواب على هذا السؤال لم يبق على ذوي البصائر بعده غموض . فنقول أولاً : من أنبأ الله تعالى عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان ، مطالبين بالإسلام ، والتزام الأحكام ، مطالبة تكليف ودعاء ، مع وصفهم بالتمكن والاقتدار والإيثار - كما سبق تقريره في صدر الفصل - ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين مصدودين قهراً ، ومدعوين ، فالتكليف إذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاً ، وألقي في البحر ، ثم قيل له : لا تبتل . وهذا منتهى لا يحمل شرائع الرسل عليه إلا عابث بنفسه مجترئ على ربه ، ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين في قوله تعالى : { كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ } وقوله تبارك وتعالى : { أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } وبين أمر التكليف . نعوذ بالله من الركون إلى كل ما ينطق به اللسان من غير مباحثة عن أسرار المعقولات . وإذا بطل ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآي ، وقد غوى في معانيها أكثر الفرق أن نقول : إذا أراد الله بعبد خيراً أكمل عقله ، وأتم بصيرته ، ثم صرف عنه العوائق والدوافع ، وأزاح عنه الموانع ، ووفق له قرناء الخير ، وسهل له سبيله ، وقطع عنه الملهيات ، وأسباب الغفلات والذهول ، وقبض له ما يقرب إلى القربات فيوافيها ، ثم يعتادها ، ويمرن عليها .وإذا أراد بعبد شراً ، قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيه . وهيأ له تماديه في الغي . وحبب إليه التشوف إلى الشهوات ، وعرضه للآفات ، وكلما غلبت دواعي الشر ، خنست دواعي الخير ، ثم يستمر على الشرور ، على مر الدهور ، هاوياً في مهاويها ، وتتعاون عليه الوساوس . ونزعات الشيطان ، ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنشئ الغفلة غشاوة على قلبه ، بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ، فدلكم الطبع - عافاكم الله - والختم والأكنة . وأنا أضرب في ذلك مثلاً فأقول :لو فرضنا شاباً حديث العهد بحلمه ، لم تهذبه المذاهب ولم تحنكه التجارب وهو على نهايته في غلمته ، وشهوته . وقد استمكن من بلغة من الحطام ، وخص بمسحة من الجمال ولم يقم عليه قوام يزعه عن ورطات الردى ، ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوى ، فوافاه أخدان الفساد ، وهو في غلواء شبابه ، يحدث نفسه بالبقاء أمداً بعيداً فما أقرب من هذا وصفه من خلع العذار والبدار إلى شيم الأشرار ، وهو مع ذلك كله مؤثر مختار ، ليس مجبراً على المعاصي والزلات ، ولا مصدوداً عن الطاعات ، ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصى . فمن هذا سبيله ، لا يستحيل في العقل تكليفه ، فإنه ليس ممنوعاً ، ولكن إن سبق له من الله تبارك وتعالى سوء القضاء ، فهو صائر إلى حكم الله الجزم ، وقضائه الفصل ، محجوجاً بحجة الله تعالى إلا أن يتغمده الله برحمته ، وهو أرحم الراحمين .وهذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات لا يتمارى فيه موفق . قال تبارك وتعالى : { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ } أراد أنهم استمروا على المخالفات ، وأصروا بانتهاك الحرمات ، فقسمت قلوبهم ، وقال عز من قائل : { وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ } إلى غير ما ذكرناه .فقد جمعت - حرس الله مولانا - بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها ، خيرها وشرها إلى الإله جلت قدرته ، وبين تنقية حقائق التكليف ، وتقرير قواعد الشرائع على الوجه المعقول ، ألست في هذا أهدي سبيلاً ، وأقوم قيلاً ، ممن يقدر الطبع منعاً ، والختم صداً ودفعاً ؟ ثم ينفي التكاليف بزعمه ، وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقاً ، فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين ممنوعون مدفوعون لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق .وهم مع ذلك ملومون .وهذا خطب جسيم ، وأمر عظيم ، وهو طعن في الشرائع ، وإبطال للدعوات . وقال تبارك وتعالى : { وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ } وقال لإبليس : { مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ } نعوذ بالله من سوء النظر في مواضع الخطر .وذهبت طوائف من الضلال : إلى أن العبد يعصى ، والرب لما تأتى به كاره ، فهذا خبط في أحكام الإلهية ، ومزاحمة في الربوبية ، ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله ، لما فطرهم مع علمه بهم . كيف ؟ وقد أكمل قواهم ، وأمدهم بالعدد ، والعدد ، والعتاد ، وسهل طريق الحيد عن السداد . فإن قيل : فعل ذلك بهم ليطيعوه . قلنا : أنى يستقيم ذلك ؟ وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون أنفسهم ، ويهلكون أولياء ، وأنبياء ، ويشقون شقاوة لا يسعدون بعدها أبداً ولو علم سيد عن وحي ، أو أخبار نبي أنه لو أمد عبده بالمال لطغى ، وأبق وقطع الطريق فأمده بالمال ، زاعماً أنه يريد منه ابتناء القناطر والمقابر والمساجد ، وهو مع ذلك : يقول : أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاً ، فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحاً له ، بإنفاق من أرباب الألباب ، فقد زاغت الفئتان ، وضلت الفرقتان ، واعترضت أحداهما على القواعد الشرعية : وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية واقتصد الموفقون فقالوا : أراد الله تعالى من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون ، والله لم يسلبهم قدرهم ، ولم يمنعهم مراشدهم . فقرت الشريعة في نصابها ، وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها .فإن قيل : كيف يريد الحكيم السفه ؟ فقد سبق في ذلك قدر كاف شاف ، لصدر كل ذي لب . وأوضحنا : أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضرر . ولكن إذا أخبر أنه مكلف مطالب عتاده ، مزيح عالمهم ، فقوله الحق ، وكلامه الصدق . وأقرب أمر يعارضون به : أن الحكيم منا إذا رأى جواريه وعبيده يموج بعضهم في بعض ، وهم على محارمهم بمرآة منه ومسمع ، فلا يحسن تركهم على ما هم عليه . والرب مطلع على سوء أفعال العباد ويستدرجهم من حيث لا يعلمون .وقد أطلت أنفاسي قليلاً . ولكن - حرس الله مولانا - لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان - وحق القائم على كل نفس بما كسبت - أحب إلى من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها .فهذا ركن واحد من أركان التوحيد .الركن الثاني : من القول في هذا ، وهو مقتضب مما تقدم ، قريب المأخذ بعد الإحاطة بما سبق . وذلك أن يشترط في توجيه التكليف على العبد حضور عقله الذي يستمكن به من فهم الخطاب . إذ لو لم يكن كذلك - لا يتصور قصد امتثال الأمر قبل فهمه والعلم بالآمر تعالى - وإلا كان ذلك تكليف ما لا يطاق . وهو مستحيل . وتقريب القول فيه : أن من ضرورة توجه الأمر على المخاطب : تكليفه فهم الخطاب . وتكليف من يستحيل أن يفهم الأمر محال . وهو بمثابة تكليف البهائم والجمادات ، ولا معنى لبسط الكلام في الجليات . وأما البارع فهو مشروط مع العقل في استمرار التكليف ، ولكن مدارك شرطه : الشرع . ولو رددناه إلى العقل لم يستحل في مقتضاه تكليف العاقل من الصبيان .الركن الثالث : أن يكون المأمور به ممكناً في نفسه وجوداً ووقوعاً فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضدين والكون في مكانين في وقت واحد ، ويستحيل ورود الأمر والكفر بالله تبارك وتعالى لأن من ضرورة تصوير الأمر فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر ، وكيف يتصور مع العلم بالله ذي الأمر ، الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضدين فقد خرجت هذه الأركان الثلاثة على أصل واحد هو قاعدة العقيدة ، وهو أن العبد ، مطالب بالجائز دون المستحيل ، فإنه مطالب بفعل أو إضراب عن فعل ، وكلاهما جائزان ، وكما لا يجري على العبد من تقدير بارئه ، إلا ما يجوز . فكذلك لا يطالبه إلا بما يجوز .الركن الرابع : يتعلق بالثواب والعقاب . ذهبت طوائف من أهل الزيغ والضلال ، إلى أن العبد إذا أطاع ربه ، وجب على الله تبارك وتعالى أن يثيبه وجوب الحكمة . فإن عصاه اضطربوا في حكم الإله . فقال قائلون : يجب على الله تبارك وتعالى ، أن يعاقبه ، ولا يجوز أن يعفو عنه ما لم يتب فإن تاب وجب عليه قبول توبته .وذهب آخرون : إلى أن العفو مسوغ في العقل . والثواب واجب على الله - تبارك وتعالى ، عن قولهم علواً كبيراً - من هذيان طويل ، وصار أهل الحق قاطبة : إلى أنه لا يجب على الله شيء . فإن أتاب وأنعم فبفضله ، وإن عاقب فبعدله . والدليل القاطع في تحقيق ما ارتضاه أهل الحق . أن الوجوب إنما يتحقق في حق من لو فرض منه ترك الواجب لاستحق الذم واللائمة ، ولو ليم أو عوقب ، لناله ضرر ، والرب تبارك وتعالى يتقدس عن قبول الضر والنفع ، ولا يتحقق تفاوت الأفعال في حكمه كما سبق .ومما يقطع مادة كلامهم : أن العبادات التي يقيمها العبد . لا تفي بالنعم التي تتوفر عليه من ربه ناجزاً ، وهي تقع شكراً لأنعم الله تبارك وتعالى بل لا تفي بأقلها فإذا وقعت شكراً عوضاً عما تعجل من نعم الله ، فكيف يستمر في حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عوضاً عن نعيم توفاه العبد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل الجنان شكر لنعيمها . فإنه عوض أعمال العبد ، وليس للمعوض عوض . فمن أضل سبيلاً ممن يوجب على الله تبارك وتعالى ثواب أعمال العبد ، وهي عوض ما ينجز من النعم ، ولم يوجب على العبد ، شكر الثواب غداً لكونه عوضاً ؟ ثم من زعم أن العقل يدل على استحقاق العقل بكفر ساعة الخلود في دركات النيران ، فقد ادعى في مقتضى العقول محالاً . هيهات . برح الخفاء ، يحكم الله ما يريد ، ويفعل ما يشاء .فإن قيل : قد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريعة قرارها ، وإتباع مواردها . والثواب والعقاب في الشرائع والملل ثابتان . وقد سماهما الله تبارك وتعالى : جزاء لأعمال العباد . قلنا : لسنا ننكرهما ، ولكنهما ثبتا وعداً من الله . ووعده صدق ، وقوله حق .وهذا يبينه ضرب مثل يوضح ما تقدم من الكلام ، ويكشف هذا الإبهام فنقول :إذا خدم العبد مولاه ، لم يستحق عليه أن يعتقه ويخلصه من أسر الرق وذل العبودية بل المقدار الذي تأسس الشرع عليه أن يكفيه مؤونته . ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق . والثواب الخالد خالص من النصب والتعب ووصول إلى الروح الأبدي وهو زائد على الحرية المزيلة للرق . فإذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا يألوا جهداً في خدمته آناء الليل والنهار : العتق ، فكيف يستحق العبد على خالقه ومنشئه ورازقه بعباداته الخلاص السرمدي ؟نعم لو قال السيد لعبده : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر . فإذا حقق العبد ما ذكره سيده عتق بقول سيده . لا بحكم استحقاق اقتضاه عمله . فكذلك الثواب ثابت قطعاً بوعد الله تعالى ، والعقاب ثابت بوعيده .وهذا معنى قول السعداء فيما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم : { وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ } فهذا مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب .وأنا الآن أبدي سراً من أسرار التوحيد . لو قوبل بكل ما يدخل في مقدور البشر وميسوره لما كان كفاء له . فأقول : ذهب الصائرون إلى أن العبد يستحق على الرب تبارك وتعالى جزاء عمله إلى أن سبيل درك الوجوب على العبد أن ينظر بعقله فيخطر له أنه يؤمن أن له رباً خلقه وبرأه وأسبغ عليه نعمه ، وهو أن شكره استحق الثواب وإن أبى واستكبر وكفر استحق العقاب وإذا تعارض الخاطران . وتقابلا استحثه العقل على سلوك مسالك النجاة ، والتوقي من المهلكات .فقال أهل الحق : يجب امتثال أوامره تبارك وتعالى إذا وردت ، ولا ترشد العقول إلى درك واجب على العبد . وقالوا في معارضة هؤلاء : لئن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه مسلك آخر هو لباب العقل ، وهو أن يجري هو في نفسه ومجاري حدسه أنه عبد مربوب وربه لا ينفعه عمل ولا يضره فعل ولا يزيده طاعة ولا تنقصه معصية وهو إن أكب على الشكر والطاعة أنهك بدن نفسه وأكده وقطعه عن ملاذه ثم لا ينفع ربه به ، بل يكون متصرفاً في نفسه بما ينقصها ، وهو من ملك خلقه وربما يتعرض بتصرفه في نفسه من غير إذن المالك لعقاب المالك . فهذا يتضمن أن يتوقف في العمل . وهذا قاطع من كلام الأئمة : ثم انتهى القول بسلف الأصحاب إلى أن أمر الله تبارك وتعالى يجب امتثاله ، وإذا ورد لعينه فإنه تبارك وتعالى بعزته وإلهيته يستحق أن يمتثل أمره .وهذا موقف يجب على العاقل أن يتأنى فيه إن كانت همته تحمله على توقي التقليد ، والترقي إلى ثلج اليقين .فأنا أقول : لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمر به لما فهم العبد وجوباً عليه ، ولا طائل تحت قول من يقول : إن الله مطاع الأمر لإلهيته ، وهو من الكلمات التي يرسلها من لا يغوص على مغاصات الحقائق وأمثالها ، ولا يصير على سير العقول .نعم إذا استشعر العبد وعيداً حمله عقله على معرفة وجوب ما لو تركه الأوفى على ما لا طاقة له به . ومن أسرار العبودية - وهو معقود الفصل ومقصوده - أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الأغراض والضر والنفع والحظوظ وتفاوت الأفعال يستحيل خروج العبد عن طلب الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم يثبت حظ العبد في تنكب العقاب لما تقرر في حقه الواجب . وعن هذا اضمحل قول من ادعى محبة الله حقاً . فإن وجوده متعال عن أن يحظى به ذو حظ . والمخلوق تداوره على الحظوظ والأغراض التي يجمعها دفع الضرر وجلب النفع والمحبة من الله تبارك وتعالى غير محمولة على حقيقتها ظاهراً فإنه متقدس عن الميل والتحيز والرقة والتوقان . فمحبة الله تبارك وتعالى لعبده : إرادته الإنعام عليه ، ومحبة العبد لربه : استقامته في طاعته . وهو متقدس بعز جلاله ، عن أن يناله حظ ، أو ينال حظاً . والرؤية آمال أهل السنة
وأنا أقول فيها : إن الله تبارك وتعالى يقرن بها فناً من الروح ، لا يوازيه روح ، وهنا مناط الآمال . وإلا فالرؤية في عينها لا يجوز أن تكون مأمولة ، وكان يجوز في قدرته ، أن يقرن بها منتهى عقوبة الكفار ، حتى يحذرها المؤمنون كما يرجونها ، الآن . ولن يجد المرء - حرس الله مولانا - حلاوة الإيمان ، حتى يحيط بما ذكرته علماً ، ولولا ثقتي بأن مولانا بتوفيق الله ، يبتدر برأيه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت إليه أسرار هذه الأبواب ، التي لم أضمنها شيئاً من التصانيف . فإن قيل : فإذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب ، فقد ساويتم القدرية في عقدهم . قلنا : هيهات : بيننا وبينهم ما بين الثريا والثرى فإنهم زعموا : أن العقول توجب على الرب الثواب والعقاب . وأنهم ينفردون بدرك الواجبات بعقولهم . ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء .ولا يدرك العقل وجوب عليه . ولكن إذا أراد الرب إلزام عبيده شيئاً . أمرهم وتوعدهم على ترك المأمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب المحذور ، فإن وعد الله حق ، ووعيده صدق ، وقد تتبعت العلوم العقلية ، في كل فن جهدي فما وجدت طائفة من ذوي العقول حائدين بالكلية عن مسلك جلي ، من مسالك العقول . ولكنهم يبتدرون القاعدة . ثم قد يزلون عن التفاصيل وهذا كما أن افتقار المتغيرات إلى مدبر ، لما كان من كليات العقول لم ينكره أحد ولكنهم اختلفوا في صفة المدبر فسماه بعض العقلاء : الطبع . وبعضهم : العقل الكلي . إلى خبط لا أشغل به قريحة مولانا ، ثم استبد الموفقون لمنهج الحق ومن طال نظره في العقليات تبين له : أن مثار خلاف العقلاء آيل إلى التفاصيل ، دون الأصول . والغرض من هذا التشبيه .أن النفوس مجبولة على طلب المحبوب ، وتوقي المحذور ، ومصير القدرية إلى ذلك غير مستنكر أصلاً . ولكنهم لم يحسنوا تفصيله فزلوا . ونحن جميعاً بين اعتباره ، وبين تنزيه الرب سبحانه عن النفع والضر . كما جرى في معرض هو أوضح من فلق الصبح لفاهمه . وإذا نجز القول في أحكام الربوبية وصفات للعبودية ، واستبان أن مدرك التكاليف ، موقوف على ورود الشرائع ، فقد حان الآن : أن نوضح أن مدرك الشرائع : التلقي من الرسل والأنبياء عليهم السلام ، وهو الباب الثالث من أبواب العقيدة والله الموفق .^


    
    باب النبوات
   
    قد أنكرت طائفة : النبوات يعرفون بالبراهمة . واعترفوا بالصانع ونحن نتسير إلى مسالكهم التي يموهون بها ونجيب على الإيجاز بأوضح الوجوه . فمما ذكروه : أن الأنبياء عليهم السلام إن جاءوا بما يخالف العقول ، فهم مردودون ، وإن جاءوا بما يوافقها ، ففي العقول مقنع ، وابتعاثهم عبث .قلنا : إنهم جاءوا بما لا تنكره العقول ، ولا تهتدي . فإن مناط الشرائع : الوعد والوعيد ، وبهما تتعلق الأحكام . والعقول لا تدركهما ولئن تشوفت العقول إلى كليات المصالح لم تقف على تفاصيلها ، والشرائع توضحها . ثم الامتناع في حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل فيكونون مؤكدين للمعقولات مذكرين بها . ومن تكلم بقضايا العقول ، لم يعد كلامه لغواً . وإن كانت العقول مرشدة إلى ما تكلم به ، ثم في بعض ما فطره الله تبارك وتعالى مقنع في الدلالة على الصانع . فلم يكن ما وراء الكفاية من بدائع الصنع عبثاً . ومما ذكروه أنهم قالوا : وجدنا في شرائع الرسل أموراً أباحوها ، وأوجبوها وهي مستقبحة عقلاً . وعدوا من ذلك ذبح البهائم غير المضرة ، والتنكيس في السجود ، والسعي والهرولة ورمي الجمار من غير غرض . ونحن نذكر كلمات وجيزة ، تحسم هذه المواد بالكلية . فنقول :معاشر البراهمة : إنكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار ، ثم بنيتم رد النبوات على تقبيح العقل وتحسينه . وكل ما ادعيتم قبحه ، مأمور به . فنحن نريكم مثله من فعل الله تعالى . فأما ذبح البهائم . فالله تبارك وتعالى يهلك البهائم ، بأسباب الهلاك من غير جريرة قارفوها ، ويحل بهم من الآلام ما يشاء ولا معترض عليه ، فما يقبح منه فعله ، لم يقبح منه الأمر به .وما ذكروه من استقباح هيئة الساجد . فنقول : لو خلق الله عبداً على هيئة الساجد ، ثم لم يمكنه من أطمار رثه فيستتر بها . وتركه بادي السوءة فلا يقبح ذلك من فعله . وانطرد المنتهى إلى هذا الموضع أمثال ما نبهنا عليه ، في جميع ما ذكروه . ثم إنما بنوا أصلهم هذا على تفصيل الأفعال في حق الإله سبحانه ، وقد قررنا أن الأفعال إنما تتفصل في حق من يتضرر وينتفع تعالى الله عن ذلك وتقدس - وإذا أشبعنا كلامنا وأنهيناه إلى حد الإقناع ، ثم اعترض بشيء متعلق به لم نعده .ثم نقول : النبوة تعريف الله تبارك وتعالى عبداً من عباده أمره أن يبلغ رسالته إلى عباده وهذا ليس من المستحيلات . وإذا تقرر أن النبوات ليست من المستحيلات فنذكر بعد ذلك فصلاً في دلالة ثبوت النبوة ، ووقوعها وهي المعجزة ونذكر شرائطها وفصلاً في وجوه دلالة المعجزات على صدق الرسل وفصل في إثبات الكرامات ، وفصلاً في إثبات نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم . فصل



    
    في المعجزات
   
    سميت دلالات صدق الرسل عليهم السلام : معجزات . توسعاً وتجوزاً . فإن المعجز على الحقيقة خالق العجز . ولكنها سميت بذلك لأنه يظهر بها أن من ليس نبياً يعجز عن الإتيان بما يظهره الله عز وجل على النبي ثم المعجزة لها شرائط نحن ذاكروها إن شاء الله جل وعز منها :أن يكون فعلاً لله تبارك وتعالى أو في معنى الفعل . ولا تكون المعجزة صفة قديمة من صفات الله تبارك وتعالى فإن صفاته الأزلية لا اختصاص لها ببعض الخلائق ، والمعجزة حقها أن تكون مختصة بمن يدعي النبوة .فإذا قال مدعيها : معجزتي علم الله سبحانه أو قدرة الله كان ما جاء به محالاً ، فإنه لا يخصص علم الله سبحانه صادقاً عن كاذب . وإذا كانت المعجزة فعلاً لله تعالى مع الشرائط التي سنشرحها أمكن أن يقال : قصد الله بإظهارها تصديق من ظهرت على يديه .وأما قولنا : أو في معنى الفعل . فالمراد به : أن مدعي النبوة لو قال : معجزتي أن الرب تبارك وتعالى يمنع الخلائق في هذا اليوم عن القيام فهذا ليس فعلاً محققاً ولكنه في معنى الفعل لأنه حكم حدده الله تبارك وتعالى . لتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .ومنها : أن يكون خارقاً للعادة . فإنه إذا كان معتاداً يصدر من الصادق والكاذب لم يتغير اختصاصه بالنبي ، وتميزه عن غيره به ووضوح ذلك يعني عن الإطناب فيه . فإن قيل : كيف يتحقق خرق العادة مع العلم باختصاص آحاد الناس ببدائع يستأثرون بها دون عامة الخلق ؟فإذا ادعى مدعي النبوة وأتى بشيء بديع ، لم تأمن من أن يكون قد استأثر بعلم خفي وتذرع به ، إلى إظهار ما اختص به ، دون الناس . وربما كان عثر على جسم من الأجسام ذي خاصية غير معروفة ولا مألوفة وليس للبدائع التي تعزى إلى خواص الأدوية نهاية . ولو أبدى مبدي حجر المغناطيس في قطر ، لم يسمعوا به لتخيلوا جذبه للحديد ، خارقاً للعادة . فكيف الأمان من هذا ؟ وما الذي يميز المعجزات منه ؟قلنا : هذا تمويه على الضعفة . ولا يحتفل بأمثاله ذوو البصائر . وسبيل لجواب عنه : أن المعجزة تنقسم قسمين . أحدهما ما يكون فعلاً بديعاً خارقاً للعادة . والثاني : يكون منعاً من المعتاد . فإن كان خارقاً فشرطه أن يترقى عن مسلك الظنون . وينتهي إلى مبلغ تنحسم فيه التقديرات التي تضمنها السؤال . وبيان ذلك بالمثال :أن من لم يبعد اختصاص أقوام بمزايا من العلوم - كما سبقت الإشارة إليه - فليس يجوز أن تجري كل بديعة خارقة للعادة ، عن خواص الجواهر ، ولا ينتهي الأمر في ذلك ، إلى تجويز كل ما يذكر له ومن انتهى إلى ذلك ، فقد خلع ربقة العقل من عنقه ، وكابر البداهة ، وجحد ضرورات العقول . فلو شك شاك في أن انقلاب العصا ثعباناً ليس مما يتوصل إليه بخاصية جوهر ودرك مزية في خفايا العلوم ، فهو مصاب في عقله . وكذلك من قدر ما كان يجري على يد عيسى صلوات الله عليه وسلامه من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمة والأكمة والأبرص إلى غيرها من آياته . من فن الحيل التي يتوصل إليها المستأثرون بدقائق العلوم . فهو مختل معتوه ، فما كان من المعجزات ، خوارق . فإنها تتميز تميزاً قطعياً عن مراتب الصنائع البديعة ، والأمور التي يختص بها خواص الناس . وهذا معنى خرق العادة في شرائط المعجزة . والذي يوضح الحق في ذلك : أن من أظهر شيئاً تختص به الخواص ، وتتحدى به الخلائق ، ودعى بها إلى نفسه . فإن الدواعي تتوفر على محاولة معارضته والتسبب إلى الإتيان بمثل ما أتى به ، وسيعارض من هذا وصفه على القرب . وإن كان ما أتى به مدعي النبوة مما يتوقع فيه مثل ذلك لم تثبت نبوته ، مع اعتراض الشكوك ، هذا في أحد القسمين ، وهو ما يكون خارقاً للعادة ، بديعاً في نفسه . فأما ما كان منعاً من المعتاد ، مثل أن يقول مدعي النبوة : آيتي أن يمتنع اليوم على العالمين القيام . فما كان كذلك استحال أن يتوهمه العاقل من مزية علمية خفية ، ودرك خاصيته . وهذا مستبين لا حاجة فيه إلى فضل تقرير . فهذا مقدار عرضنا في الشرط الثاني ، من شرائط المعجزات .والشرط الثالث : أن يعجز الخلائق عن معارضته ، والإتيان بمثل ما أتى به إذا لو عارضه معارض لبطل ما ادعاه من اختصاصه بانخراق العادة له .والشرط الرابع : أن يدعي النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها ، وتحديه الخلائق بها ، فتقع على حسب إيثاره في وقت اختياره مطابقة لدعواه . وهذا سر دلالتها على صدقه كما سيأتي مشروحاً إن شاء الله جل وعز في الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعجزة .والشرط الخامس : لا تظهر مكذبة له . وبيان ذلك بالمثال : أن مدعي النبوة ، لو قال : آيتي الله ينطق يدي هذه الآن فنطقت وقالت : أعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبي هذا مفتر كذاب وقد أنطقني الذي أنطق كل شيء ، لتكذيبه ، فاجتنبوه فهذه آية تكذيبه ولو قال مدعي النبوة : آيتي : أن الله تعالى يحيي هذا الميت فأحياه الله كما ادعاه ، ثم قام وله لسان ذلق ، وشهد بتكذيب المدعي فالذي أراه - حرس الله مولانا وتولاه - أن هذا لا يقدح في الإعجاز فإنه لم يتحد بنطقه إذ ليس نطقه بعد أن أحياه الله تبارك وتعالى : أمراً ، بدعاً ، خارقاً للعادة وإنما إعجازه في حياته ، فإذا قام حياً ، ثم يبعد أن يؤمن ، أو يكفر وليس كذلك نطق اليد في الصورة المتقدمة فإن المعجزة عين المنطق ، وقد جرى مكذباً فهو تمام ما حاولناه من شرائط المعجزات وتتضح أغراضنا فيها ، بالفصل الذي يليها . فصل



    
    في ذكر وجه دلالة المعجزة
   
     على صدق من ظهرت عليه
ليعلم الموفق لدرك هذه المعاني الشريفة : أن المعجزة لا تدل على الصدق حسب دلالة الفعل على الفاعل . فإن الفعل لعينه يدل على فاعله ، واختصاصه ببعض الوجوه الجائزة : يدل على إرادة التخصيص كما سبق لتمهيد هذه السبل في مفتتح العقيدة فلا يتصور فعل غير دال على الفاعل ، ولا يمتنع خارق للعادة يظهره الله تعالى بدياً ، من غير اتصال بدعوى مدع .ثم لا يوصف بأنه يدل على تصديق فوجه دلالة المعجزات على صدق مدعي النبوات . نزولها منزلة التصديق بالقول . وذلك يتضح بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها . فنقول :إذا جلس ملك الناس ، وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز بهم أمر مهم ، وأطل عليهم مهم فلما حضروه وأخذوا منازلهم ، ومراتبهم قام قائم من خواص الملك وقال : معاشر الناس : قد علمتم ما ألم بكم وتبينتم أن الملك ، لم يجر اعتياده بمخاطبتكم كفاحاً . وأنا رسوله إليكم في أمر يدرأ عنكم غائلة ما نزل بكم وأنا في دعواي هذه بمرأى من الملك ومسمع .أيها الملك : إن كنت رسولك الصادق في دعواه الرسالة فخالف عادتك وقم واقعد . فقام الملك وقعد على حسب دعوى الرسول . نزل ذلك منزلة قوله صدقت : أنت رسولي . ولو لم يجر ، شيء من هذه المقدمات ، فخالف الملك ما كان معتاداً منه ، وقام وقعد لم يدل ذلك منه على تصديق ، لأنه لم يقع موافقاً للدعوى متصلاً به . ومغزى هذا الفصل يرشد إلى وجه اشتراط تعلق المعجزة بالدعوى ، ويبين أنها تدل من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول . فكذلك إذا قال النبي : معاشر الإشهاد . عرفتم بأن إحياء الموتى ، وقلب العصا ، وخلق البحر ، ليس مما ينال بحيلة ، أو يتوصل إليه بفطنة ووسيلة ، وإنما هو من فعل الإله المستأثر بالقدرة الأزلية . يا رب إن كنت صادقاً في دعوى النبوة فاقلب هذه العصا حية . فانقلبت كما أراد . كان ذلك قطعاً بمثابة قول الله تبارك وتعالى صدقت أنت رسولي . وهذا يتصل مدركه بضرورات العقول . فصل



    
    في الكرامات
   
    قد كثر خبط الناس في إثباتها ونفيها ، وقد ألفت في إثباتها ، والرد على منكريها ، كتاباً . وأنا أذكر الآن لبابه ، في أسطر إن شاء الله جل وعز . فأقول :خوارق العادات : ليست من فعل العباد ، وإنما هي من فعل الرب تعالى وتقدس ، فمن فطر السموات والأرض ، وسيطوي السماء ، ويبدل الأرض غير الأرض ويسير الجبال ، ويفجر البحار ، وينشر الموتى ، قادر على أن يأتي ببديعة ، وليس في فرض الإتيان بها قدح في النبوات . فإنا ذكرنا آنفاً : أن المعجزة لا تدل بعينها ، وإنما تدل من حيث تقع على وفق الدعوى في النبوة : فإذا لم تقع دعوى النبوة . أوقع الله ما يشاء ، مما يعتاد ، ومما لا يعتاد ، فليس في تجويز الكرامات قدح في النبوات ، إذا وقعت الإحاطة . بوجه دلالة المعجزة . على ما سبق وما جاز في قدرة الله سبحانه . ولم ينخرم به الإعجاز . وقد نطق به القرآن وتواترت به الآثار فلا يجحده إلا مرتاب .فأما ما أتى به القرآن : فمنها ما دل على مريم عليها السلام من بدائع الآيات ويستحيل أن تقدر معجزة لعيسى عليه السلام ، فإنها جرت قبل كونه . والمعجزات لا تتقدم على ثبوت النبوة . ولو ذهبت أنقل ما صح من الأخبار والآثار فيها ، لجاوزت موضوع المعتقد وحده .فإن قيل : أيجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه ؟ قلنا : ذهب بعض مجوزي الكرامات : أنها تظهر من غير إيثار واختيار ، وزعم أنها بهذا الوجه تتميز عن المعجزات . وهذا قول من لم يحط بحقيقة الإعجاز . فإن المعجزة لا تدل من حيث تتعلق بالدعوى المطلقة المرسلة . وإنما تدل على النبوة ، من حيث تقع على وفق دعوى النبوة . فإن تعلق خارق عادة ، بدعوى أخرى ، دل على صدق تلك الدعوى . وإذا استشهد من قام في المجلس المشهود الذي صورناه . وقال أيها الملك : إني من المقربين عندك ، والمختصين في مجلسك . فإن كنت كذلك فقم واقعد ففعل الملك ذلك . دل على تصديقه . ثم ما يجري من ذلك ، لا يدل على أن مثل هذا ، لو جرى متعلقاً بدعوى الرسالة ، لم يدل على صدق مدعيها . نعم . لست أنكر : أن سنة الله تبارك وتعالى إظهار الكرامات في الأغلب ، من غير إيثار واختيار . والذي ذكرناه في التجويز ، لا في الأخبار عما تجري به سنة الله جلت قدرته ، ولا يمتنع على القاعدة الممهدة : أن يظهر الله فتنة على يد مدعي الربوبية من العباد ، كما ورد في الأقاصيص : من إجراء الله النيل مع فرعون حيثما دار .وكما ورد في الأخبار مما سيجري الله من الفتن ، وخوارق العوائد على المسيح الدجال . وليست هذه الأشياء خارقة للمعجزة . فإنا كررنا مراراً : أن المعجزة لا تدل لعينها . وإنما تدل من حيث توافق دعوى النبوة ، وليس مع من يدعي الإلهية ، طلب تصديق ، حتى يقال : إذا وافق ما جاء به دلت على التصديق من الله وكان هذا نازلاً منزلة قوله تعالى : صدقت . ومن أحاط بما ذكرناه ، هان عليه درك الجواب عن كل ما يرد عليه مما سواه . وبالله التوفيق . فصل



    
    في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
   
    نقول في افتتاح الكلام في ذلك : أن تعرض للطعن في نبوته محمد معطل فالوجه : إثبات العلم بالصانع المدبر عليه أولاً . فإن تعرض لرد نبوته برهمي أثبتنا عليه النبوات على الجملة - كما سبق - وإن كان المعترض ملياً يقول بنبوة نبي قريب مكالمته ، وكان كل ما يتمسك به مما يحاول به مطعناً منعكساً عليه فيمن اعترف بنبوته قاطعاً . فإن قيل : ما معجزة رسولكم ؟ قلنا : لنا في إثبات معجزاته مسلكان . أحدهما : التعلق بإعجاز القرآن . وقد أكثر الناس في وجه إعجاز القرآن ، وتقطعوا فيه أيادي سبا . وصار معظم الناس : إلى أن القرآن تميز على صنوف الكلام بمزية البلاغة والجزالة خارج عن المعتاد في ذلك . ثم زعم زاعمون : أن إعجازه في شرف جزالته ، وذهب آخرون : إلى أن إعجازه في الجزالة الفائقة وأسلوبه الخارج عن أساليب النظم والنشر والخطب والأراجيز . وهذا موقف تاه فيه الأولون والآخرون ، وطعن فيه الطاعنون . وأنا بعون الله تعالى وحسن توفيقه آتي فيه بمسلك الحق وأبين عن واضح الوجوه اندفاع تمويهات الزائغين وانتفاض مطاعن المبطلين . فليعلم المشتهي إلى ذلك : من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه في جزالته خارق للعادات مجاوز لفصاحة اللد البلغاء واللسن الفصحاء . فقد حاد عن مدرك الحق فإن من تأمل كلام العرب في نظمها ونثرها لم يتحقق عنده انتهاء جزالة القرآن إلى حد الخروج عن العادة في الزيادة على كلام الفصحاء . ومن تكلف إثبات ذلك فقد تكلف شططاً وظن غلطاً وتهدف للكلام الطويل من غير تحصيل ومن أنصف وانتصف ولم يتعسف لم يلح له : أن شعر امرئ القيس والذبياني والجعدي وزهير وأعشى باهلة ، والمعلقات السبع وغيرها من أشعار المفلقين ، تقصر في الجزالة عن القرآن تم من بديع ما أنبه عليه سامي رأى مولانا : أنه لو ظهرت زيادة في ترقي القرآن عن مراتب الكلام فليس فيه مقنع . فإنه قد يتفق في بعض الإعصار رجل قد فرد في شعر أو نثر لا يدرك شاؤه ، ولا يلحق منصبه في الفصاحة . وقل ما يخلو عصر عن مبرز لا يوازي في فنه ولا يباري فيما اختص به ولا يثبت الإعجاز بمثل ذلك . وقد قدمنا أنا نشترط في المعجزة .أن يجاوز في خرق العادة حدود الظنون ، ويبلغ مبلغاً لا يتوقع الانتهاء إليه بمزية علم ، وجودة قريحة ، ونفاذ طبع . وثقابة رأي ، وإصابة فكر ، وبعد عور ، وإذا تقرر ذلك . فالوجه أن لا يدعي جزالة القرآن مبلغ خرق العادة ، بل نقول : تحدى الرسول صلى الله عليه وسلم فصحاء العرب بأن يأتوا بمثل القرآن كما أنبأ عنه قوله تبارك وتعالى : { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ } .وتمادى على تحديه نيفاً وعشرين سنة . والقرآن بلغتهم وليس بعيداً عن مبلغ اقتدارهم في جزالته وأسلوبه ، فلم يقدروا على الإتيان بمثله ، ثم استأثر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكرت الدهور ، ومرت العصور ، وأقطار الأرض تطفح بجميع الكفار ، ذوي الفطن النافذة ، وشوقهم أن يستمكنوا من مطعن في الإسلام . وفي كل قطر منهم طائفة مشتغلون بالنظم والنثر على لغة العرب ، فقصرت قدر الخلق عن المعارضة في أربعمائة وستين سنة ونيف ، فتبين قطعاً : أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها ، ومن هدى لهذا المسلك : فقد رشد إلى الحق المنير ، وانعكس كل مطعن ذكره الطاعنون عضداً وتأييداً فإنهم تارة يدعون سقوط القرآن عن رتبة الجزالة وولوجه في الركيك ، وتارة يسلمون شرف الجزالة . ويدعون أنه غير خارق للمادة . وكيف تصرفت أسئلتهم فصرف الله الخلق عن الإتيان بمثله أوقع وأبجع .إذ الكلام كل ما كان أقرب مأخذاً ، وأبعد عن الغاية القصوى ، كان أحرى أن يبتدر إلى معارضته ، فإذا لم تجر المعارضة ، لم يبق لامتناعها ، مع توفر الدواعي عليها ، محمل إلا صرف الله الخلق . وهذا يشابه ما لو قام النبي وقال : آيتي أن يمتنع القيام الآن على الخلق مع اقتدارهم عليه من غير زمانه وعجز . فكيف يهتدي - حرس الله مولانا - إلى إعجاز القرآن ، من يحاول أن يثبت خروجه عن العادة في الجزالة ، وشفاء الصدور في الحكم فإن مثله من مقدورات الخلق : ولكنهم مصدودون ممنوعون بصرف الله إياهم .وهذا الفصل من أنفس ما يجري به خاطر . وهو خاتمة العقيدة في المآخذ العقلية . فهذا بالغ جداً ، وهو عندي أبلغ من قلب العصا حية ونحوه . فإنه قد يسبق مبادر إلى أنه من اختصاص صاحبه ، بمزايا في العلوم إلى أن يرده .سداد الفكر ، وإنما يجري الخلائق خمسمائة سنة ، كلام مسائل لكلامهم ، قد بلغه رجل أمي لم يعان العلوم ولم يدارس أهلها . ولا محمل له إلا صرف الله تبارك وتعالى ومنعه الخلق فهذا وجه من ذكر معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .والمسلك الثاني : أنه تواتر من طريق المعنى : أنه جرت عليه خوارق عادات في قصده الدعاء إلى تصديقه . كشق القمر ، ومكالمة الذئب إياه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام القليل ، حتى يكفي الجمع الكثير ، والجم الغفير إلى غيرها ، مما وردت به الأخبار .وكل قصة من ذلك القصص وإن لم تتوافر في نفسها . فقد ثبت بمجموعها : أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يجري عليه في معرض الدعوة من خوارق العادة ما يعجز عنه غيره . والمعاني الكلية تثبت بالوقائع التي تنقل أفرادها آحاداً ، وهذا كعلمنا بشجاعة على ابن أبي طالب عليه السلام . هذا ضروري مستفيض ولكنه متلقى من أقاصيص نقلت من آحاد . وكذلك الطريق في العلم . بسخاء حاتم الطائي إلى غيره من المعاني الكلية .ثم السر في هذا الفصل . أنه قد تحقق بالتواتر والاستفاضة تعلقه صلى الله عليه وسلم بأجناس مختلفة ، من البدائع ، ولو عارض شخص في واحد منها لوهت دعواه ، وانطلقت الألسن فيه ، وتحزب أصحابه إلى مرتاب فيه ، وإلى ذاب عنه . تقليداً ، ولا ننثر نظام الأمر ، فإذا لم يتعرض أحد لمعارضته في شيء مما جاء به كان ذلك أصدق آية على تمييزه على الخلائق بالنبوة .{ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ } وقيت - حرس الله أيام مولانا - الأركان الثلاثة الموعودة ، ولو وقفت عند إنجازها . لكان فيما قدمته ، أكمل مقنع . ولكنني بعدما أتيت بالواضحة ، على صدق سيد الأولين والآخرين ، فأرسم فصولاً سمعية من قواعد الإيمان . واكتفي بالمؤمل لها ، بعد تقديم الاشتياق التام ، بوجوب اعتقاد صدقه ، فنعقد باباً يحوي قصة ، اعتقادها من الإيمان .^ باب



    
    في السمعيات
   
    من ثبت صدق لهجته إذا أخبر عن كائن ممكن حصل العلم به لا محالة . لأن الخبر عنه ممكن ، مقدور لله سبحانه ، والمخبر صادق . ثم من أسرار الدين - وهو علو منصبه - أن يعلم المتثبت : أن المعلومات تنقسم إلى العقليات ، والسمعيات فما كان معقولاً وجد العاقل له ثلجاً في نفسه . وانشراحاً في قلبه وما تلقاه من السمع فهو غير مرتاب فيه ، ولكنه لا يجد من نفسه الثلج الذي يجده من المعقولات . فإن المخبر كان صادقاً فالمصدق فيه مقلد ، ولن يبلغ العالم عن تقليد الصادق مبلغ من أدرك الشيء بعقله . وإنما ذكرت هذا حتى إذا وجد الموجد نفسه في السمعيات دون وجدانه نفسه في العقليات . لا يتهم إيمانه ولا يشك في إيقانه . ثم ما يقتضيه الدين القويم والمنهج المستقيم : أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة ، مرتضاة عند أهل الإثبات ، وكان ممكناً غير مستحيل ، فإن كان النقل تواتراً ، علم قطعاً على حد العلم بالسمعيات . وإن نقل آحاداً ثبت ذلك المظنون في مأثور الأخبار . وتلقى بالقبول . ولم يعارض بالاستبعاد فإن الاستبعاد فيما هذا سبيله من شيم المرتابين في الدين . فصل



    
    في إعادة الخلق
   
    هذا الفصل يستدعي إثبات تقديم جواز الإعادة عقلاً ، فنستشير الحجاج من احتجاج الله تعالى على منكري الإعادة . إذ قال الله تبارك وتعالى : { قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ } .فاحتج رب العزة بقدرته ، على الإنشاء الأول ، على قدرته على الإعادة . فإن الإعادة نشأة ثانية .ومن قدر بالقدرة الكاملة على شيء قدر على مثله . والنشأة الثانية في معنى النشأة الأولى قطعاً . ومن لم يعترف بالنشأة فهو ملحد . والوجه : مكالمته في إثبات الصانع ومن اعتقد الأولى لم يبعد الثانية ، ثم نقرب من ذلك قولاً ، فنقول : إذا حملت الأرض أوان الربيع فنشأ منها النبات ، وضروب من الحشرات ، لا تعد ، فما المانع من أن يجمع الله تعالى الأرض على مجرى العادة صفات تقتضي أن تنشر منها الحيوانات كلها على حكم العادة في إثبات النبات وإخراج الثمرات ؟ فإذا ثبت الجواز فقد نطق الكتاب ومتواتر السنن بنشر الخلائق ليوم الدين وقيامهم لرب العالمين . فصل



    
    في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير
   
    ليس ذلك من مستحيلات العقول . فإن القادر على الخلق والإعادة والإحياء والإماتة . إذا أراد رد الأرواح إلى قوالبها ردها ، ثم الوجه عندي في ذلك أن يقال : الفاهم من الإنسان في حياته أجزاء لطيفة من قلبه ، أو من دماغه ، وجوارح العمل مستخدمة ، لتلك الأجزاء الفاهمة المدبرة لليد والرجل واللحوم والعضل والعظام حظ من العلم . فلعل الله تعالى وهو العالم بسر غيبه يرد الروح إلى تلك الأجزاء اللطيفة ويميلها إلى أي صورة شاءها .وسؤال الملكين يتوجه عليها وهي التي كانت تفهم استمرار الحياة وهذا يدرأ تمويه الملحدة . قالوا : نحن نشاهد الميت في لحده ميتاً ، ومن وقر الإيمان في صدره لم يبعد عنده أن يأتي جبريل رسوله ، وهو يراه دون من معه ، لم يبعد عنده ما ذكرناه مع التقريب الذي أوضحناه ، ولو ذهبت - أطال الله بقاء مولانا - أتكلم في الروح لطال المرام ، وقد جمعت فيه كتاباً سميته كتاب 'النفس' وهو يشتمل على قريب من ألف ورقة فإذا ثبت الجواز فقد تقرر قطعاً : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ، ويأمر أصحابه بالاستعاذة منه .وليس هذا مما يحتاج فيه إلى تكليف نقل ورقاته . ولم يزل المسلمون يقرنون بين عذاب القبر والنار . والاستعاذة منهما بالله تبارك وتعالى . فصل



    
    في الجنة والنار والصراط والميزان
   
    لا استحالة في تقديم خلق الجنة والنار على يوم الجزاء . فهما من خلق الله سبحانه كالعرش والكرسي ولا يضيق عن تجويز تقديم خلقهما . إلا صدر مرتاب . والجنان خارجة عن أقطار السموات والأرض ، فلا احتفال بقول من يقول : كيف تنطوي عليهما السماوات ؟ وقد قال بعض الحكماء : لو أكملت عقول الناس في بطون أمهاتهم وهم أجنة ، ثم نظروا لذهب معظمهم إلى أنه لا يفرض عالم سوى ما هم فيه .وعلى الجملة : من اقتصر نظره في التجويز على ما يراه ويعاينه لا يتصور أن يدرك من المعقولات مدركاً .فإذا ثبت الجواز فقوله تبارك وتعالى : { أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } نص في أن الجنة كانت مخلوقة معدة .وأما الصراط فجسر ممدود على متن النار . وليس مستحيلاً فإن استنكر مرتاب وقوف الخلائق عليه على دقته قيل له : لو أقر الله العالمين في الهواء من غير عماد وسناد لم يبعد . سيما والسماء والأرض مقرتان كذلك .وأما الميزان فهو كائن معترف به ، وإن جحده معاند ، وزعم أن الأعمال أعراض لا توزن . قيل : الموزون صحائف الأعمال ، ثم الله يزنها ويخفضها في الميزان على أقدار زنتها في عمله .وقد تواترت الأخبار في الميزان وصفته . وذكر وصف كفتيه . وترجحهما بالطاعات والسيئات . ومن أنكر هذه الأشياء فما أحراه بأن ينكر النشر والحشر ، وإحياء العظام ، وهي رميم ، وبدائع الآيات وفنون المعجزات أعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه . فصل



    
    في الشفاعة
   
    اتفق أهل الحق على إثبات الشفاعة . وهذا يستدعي تقديم قول في جواز غفران الذنوب . فنقول : من استقر في عقله أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ، وتقرر لديه بما قدمناه ، أنه لا يجب على رب الأرباب ثواب ولا عقاب لم ينكر جواز غفرانه وعفوه . وإن نزلنا على مقدار عقول المخالفين في تشبيههم أحكام فعل الله تبارك وتعالى بأفعال المخلوقين ، فقد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصفح والتجاوز عن المجرمين من مكارم الأخلاق ، ومعالي الأمور ، وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن آرائهم واختلاف أهوائهم : على تحسين التجاوز والعفو عند القدرة ثم إذا عظم قدر بعض الخدم عند الملك لم يقبح منه تشفيعه في جمع من المذنبين . فإذا تقرر الجواز في ذلك فالأخبار الواردة في الشفاعة مدونة في الصحاح بالغة مبلغ الاستفاضة .ومولانا قد توسط بحور الأخبار ولا أشك أنه روى في أمثاله أمتع الله الإسلام ببقاء معاليه ، أخبار الشفاعة ، ووفقه لأبواب الطاعة ، وجدد ذكره إلى قيام الساعة . فصل



    
    في الآجال والأرزاق
   
    لكل حدوث وعدم ، وبقاء وفناء ، وحياة وممات : أجل معلوم ، ووقت محتوم . والخلق يموتون أو يقتلون بآجالهم . وقد كثر تخبط المبتدعة في ذلك . فزعم زاعمون منهم : أن من قتل لو ترك لعاش ، وقاتله قاطع أجله . ولذلك يقتل من قتله .وهذا يدرأه كلام قريب . فنقول :الأجل : عبارة عن وقت حدث من الأحداث ، فإذا علم الله تبارك وتعالى أن إنساناً سيقتل فلا بد من وقوع معلومه . فإن قيل : كان يجوز أن لا يقتل ويبقى . قلنا : إن كان في علم الله تبارك وتعالى أنه يقتل . فإنه يقتل لا محالة .ولو قيل : لو علم الله تبارك وتعالى أنه لا يقتل لبقي . قلنا : هذا التقدير لا ينضبط . إذ كان يجوز : أن يقع في معلومه أنه لا يقتل . ويموت من ساعته حتف أنفه .والذي يموت من غير قتل كان يجوز أن يبقى دهراً . فلو فتحت أبواب التجويزات لما استقر لشيء أجل في علم الله . فهذا القدر كاف في الآجال .وأما الرزق : فكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه . ثم الرزق ينقسم إلى الحلال والحرام ، وإلى ما لا يتصف . بالتحليل والتحريم كرزق البهائم فالله الرازق ، ولا رازق غيره ، ولا خالق سواه .ثم إنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد حلالاً وحراماً ، كما صرفهم بحكمة في الطاعات والزلات ، توفيقاً وخذلاناً ، وعطاء وحرماناً . ومن زعم أن الظلمة والذين يتعاطون ، ليسوا في رزق الله ، فقد أخرج معظم الخلائق في معظم الأوقات عن كونهم مرتزقة لله تعالى . وقال تبارك وتعالى : { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا } . فصل



    
    في الإيمان ومعناه
   
     وذكر مصير المؤمنين ومآلهم من الجنة والنار
وهذا فصل يتعين صرف الاهتمام إليه ، والاعتناء بدرك ما فيه ، ومضمون الفصل : أربعة أركان ، أحدها : في الإيمان وذكر حقيقته . والثاني : في ذكر مصير العصاة من أهل الإيمان . والثالث : في زيادة الإيمان ونقصانه . والرابع : معنى قول سلف الأمة : إنا مؤمنون إن شاء الله عز وجل .فأما الأول : فحقيقة الإيمان عندنا التصديق ، وهو معناه في اللغة واللسان . قال الله تبارك وتعالى : { وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا } معناه : وما أنت بمصدق . والمؤمن على التحقيق : من انطوى عقداً ، على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم وصفاته وأنبيائه . فإن اعترف بلسانه ما عرفه بجنانه ، فهو مؤمن ظاهراً أو باطناً . وإن لم يعترف بلسانه معانداً ، لم ينفعه علم قلبه ، وكان في حكم الله تبارك وتعالى من الكافرين به ، كفر جحود وعناد .وكذلك كان كفر فرعون ، وكل معاند جحود ، وكذلك عرف أحبار اليهود نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وصادقوا نعته في التوراة ، فجحدوه بغياً وحسداً ، فأصبحوا من الكافرين ، ومن أضمر الكفر وأظهر كلمة الإيمان فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار ، واسم الإيمان لا يزول بالعصيان . والدليل عليه : أن معظم آيات التكليف ، مصدرة بذكر المؤمنين ، كما قال الله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } .فكل من يخاطب بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم المؤمنين . وقد خاطب الله العصاة وأمرهم بالتوبة : فقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ } فخاطبهم بالإيمان ، وأمرهم بالتوبة وأجمع المسلمون على أن العبادات لا تصح إلا من المؤمنين . ثم أجمعوا على أن الفاسق يصح صومه ، وصلاته ، وحجه .ثم أثبتوا للفسقة ، ما يثبت للمؤمنين : فأثبتوا عليهم ما أثبتوا عليهم من المغانم والمغارم وأنفقوا عليهم من مال المسلمين ، وصلوا عليهم ودفنوهم في مقابر المسلمين . وترحموا عليهم ، ولم يمتنعوا من الدعاء لهم ، وسؤال الله العفو عنهم .فإن قيل : هل تفرقون بين الإيمان والإسلام فرقاً ؟ قلنا : قد يطلق الإسلام والمراد به الإيمان . وقد يطلق والمراد به الإذعان والاستسلام ظاهراً من غير إضمان حقيقة الإيمان . قال الله تبارك وتعالى : { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا } .فالمؤمن إذن : المستسلم . وقد لا يكون المستسلم مؤمناً . فكل مؤمن على ذلك مسلم . وليس كل مسلم مؤمناً .الركن الثاني من الفصل في ذكر العصاة من أهل الإيمان : ذهبت الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية : إلى أن من يستوعب عمره في طاعة الله تبارك وتعالى ، ثم قارف كبيرة واحدة ، ولم يوفق للتوبة عنها ومات عارفاً بالله تبارك وتعالى ، فهو خالد في النار مع المشركين ، الذين ما أتوا حسنة قط . والعجب : أنهم يثبتون أحكام الله تبارك وتعالى على ما تجري به عوائد العقلاء والذي ذكروه من أقبح القبائح في مقتضى العقول شاهداً . وإن زعموا : أن الحسنات تحيط بسيئة واحد لتناقضهما . فهلا أحبطوا السيئة بالحسنات ؟ ولو فعلوا ذلك لشهدت لهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي قوله : { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } .وقد تمسكوا بآي من القرآن . فمن أظهرها عندهم ، قوله تبارك وتعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا } وعلى ظاهر هذه الآية وجوه من الكلام . ونحن نؤثر منها وجهين . أحدهما : ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : معناه 'ومن يقتل مؤمناً مستحلاً قتله' ويشهد لذلك : أن العمد إنما يتمخض ممن يقدم على الشيء إقداماً لا يزعه عنه وازع . ومن اعتقد أن القتل من أكبر الكبائر ، فقد يدعوه إليه هواه ، ويزعه إيمانه عنه ، فيقدم رجلاً مشفقاً ، والعامد حقاً هو الذي لا وازع له في رأيه . والدليل عليه : أنه تبارك وتعالى ذكر في آيات القصاص أحكامه ، وصدره بقلب الإيمان ، وأثبت للقاتل اسم الأخ ، آخذاً من أخوه الإيمان ، وندب إلى العفو عنه ، ولم يتعرض للوعيد ولم يذكر في آية الوعيد حكم القصاص البتة . فهذا وجه . والثاني : قوله تبارك وتعالى : { خَالِداً فِيهَا } ظاهر في التأييد ، ولا يبعد حمله على الآماد الطوال . وإن كانت تنتهي . وقد تجري في مكالمة الملوك وتحياتهم : الدعاء بالخلود إذ يقول القائل : خلد الله ملك الملك . ولو عنوا به تأييداً لزجروا عن سؤال المحال ، والنص القاطع في وعد الله تبارك وتعالى : التجاوز عن المذنبين . وهو قوله تبارك وتعالى : { إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } .ولم يرد تعالى أنه يغفر لمن تاب . فإنه ولو أراد ذلك لما انتظم الفرق بين الشرك وغيره . والشرك مغفور له إذا تاب . فإذن من مات من عصاة أهل الإيمان من غير توبة ، فأمره مغيب . إن شاء الله غفر له . أو شفع فيه شفيع ، وإن شاء عرضه على النار بقدر ذنبه ، ثم عاقبته الفوز الأكبر ، والنجاة .قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم : 'لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان' .الركن الثالث : في زيادة الإيمان ونقصانه . ذهب أئمة السلف إلى أن الإيمان معرفة بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان . فهؤلاء أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الإيمان . وهذا غير بعيد في التسمية . وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة : إيماناً ، في قوله : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } أراد الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس . فمن أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله : يزيد الإيمان بزيادة الطاعات ، وينقص بنقصانها .ومن قال : الإيمان هو التصديق . فمن علم وعرف حقاً ، فلا يتفاوت التصديق بالأعمال زادت أو نقصت . وهذا كما أن العاقل قد ينكف عن ارتياحه ومساره . لعلمه بالموت . والمنهمك في لذاته ، وإتباع شهواته عالم بالموت علمه . ولكن غلبة هواه تستحثه على ما يتعاطاه ، وسيأتي في الركن الرابع ما يوضح المفصل في ذلك والأرب ، ويقضي منه اللبيب العجب .الركن الرابع : في قول من سلف : إنا مؤمنون إن شاء الله عز وجل . وها أنا أذكر في ذلك سراً لا أستجيز إخلاء هذه العقيدة الشريفة منه ، فأقول : جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح في الدين ، يتعلق بالمعتقد على ما هو به ، ولكن عقدهم ليس بمعرفة . فإن المعتقد لا يعرف ضرورة ، وجماهير الخلق لا يستقلون بالأدلة .ولو امتحن الملقبون بالإمامة ، فضلاً عن العوام بدلالة قاعدة واحدة ، لبقوا فيها حيارى . فإذا كانت المعرفة لا تثبت دون الأدلة ، ولا تحصل ضرورة ، ولا يستقل بالأدلة كل من يعاني الكلام أيضاً ، فمعظم العقود ليست معارف ، ولكنها عقود مستقرة صائبة مصممة ، وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته ، ودرك اليقين في الدين .والدليل على ذلك : أن الأولين ما كلفوا تتبع الأدلة ، وإنما طولبوا بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام . وهم إن بقوا في عاقبتهم على عقدهم ، ناجون فائزون كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 'من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله . دخل الجنة' .فإذن أرباب المعارف في العالم : الأقلون . والباقون أهل عقائد . ثم إذا لم يكن العقد علماً ، لم يكن له ضبط ، ولم يدر أن العقد المأتى به في الاستقرار في الحد المطلوب أم هو دونه ؟ وهو في ملتطم الظنون ، وتعارض الشبهات فلما كان كذلك حسن على حسب ذلك ، أن يقولوا : إنا مؤمنون إن شاء الله . والعارف قد تعتريه حالة يعدم فيها مذاق اليقين . فهذا وجه الاستثناء .ولو لم يجر في كتابنا هذا غير ذلك ، لكان حرياً أن يغتبط به ، ويجل في النفوس قدره وعلى هذه القاعدة يزيد الإيمان بالطاعة ، فإن من كان معتمده عقداً تأكد معتقده بالمواظبة على الطاعة . وإن أحوب المعاصي . وهي عقده .وهذا يجده معظم الخلق من أنفسهم . فقد وفينا بما كنا أحلنا على هذا الركن من زيادة الإيمان ونقصانه . فصل



    
    في أحكام التوبة
   
    التوبة واجبة بإجماع الأمة على كل من عصى ربه . واختلفت عبارات الأئمة في حقيقة التوبة . فقال قائلون : التوبة عبارة تحوي أركاناً ، أحدها : الندم على ما سلف من الذنوب . والثاني : الانكفاف عن العصيان . والثالث : التزام العزم على ترك معاودته . وقال آخرون التوبة هي الندم بعينه ، ثم أنه يقتضي حلاً لعقد الإصرار ، وعزماً . فإن المصر على الشيء لا يكون نادماً على الحقيقة . وكذلك العازم على المعاودة لا يكون نادماً . والذي أراه في حقيقة التوبة ما أبديه الآن :فالتوبة : الرجوع . من قولهم : تاب وأناب ، إذا رجع . ولكن ليس الرجوع إلى الطاعة من غير صفة تتعلق بالذنب توبة .فأقول : العارف تعتريه إغفال وذهول وانهماك في شهوات عندما يعصى ، فإذا عاد سطوع المعرفة دائماً فهو عودة وتوبة . وهذه الحالة توجب لا محالة ندماً وعزماً ، وحلاً لعقد الإصرار ، وحزناً على ما تقدم وتأسفاً وتمنياً أن لو لم يكن فعل .والتوبة رجوع العبد إلى حقيقة حضور الذهن في المعرفة ، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذ قال : 'لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' .أراد لو كان على حضور عرفانه ، لما زنى . ولكنه سها فعصى ، كما ينسى الصائم صومه فيأكل . فصل
لا يجب قبول التوبة على الله عقلاً . ولكن ورد الشرع بقبولها قال الله تبارك وتعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ } وقال صلى الله عليه وسلم : 'التائب من الذنب كمن لا ذنب له' . فصل
العود إلى الذنب لا يبطل التوبة السابقة . فإن التوبة في حكم عبادة منقضية ، فإذا انقضت العبادة لم ينعطف البطلان عليها . فصل
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    اضطرب رأي الناس . في أنه هل تصح التوبة عن ذنب ، مع الإصرار على غيره من الذنوب ؟ فنقل الناقلون عن أهل الحق : أن ذلك جائز . وذهب أبو هاشم والجبائي : إلى أن ذلك ممتنع . وتمسك بها عيسى من أئمة الحق في الجواب عنه فقال : التوبة النصوح إنما يجب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تبارك وتعالى . وإكبار مبارزة الفاطر بالذنوب . وهذا إذا فحص حقاً لم يخص ذنباً وهذا واقع جداً ، ولم يذكر الأئمة جواباً مقنعاً . وأنا أقول : التائب عن الذنب ينقسم إلى عارف بالله تبارك وتعالى واثق بنفسه . وإلى معتقد لا يتصف بثلج النفس . فإن كان صاحب الواقعة من العارفين فسبب معصيته : ذهوله عن صفوة المعرفة ، وتوبته عودة إلى حضور الذهن . ومن حضرته المعرفة ، وسطعت عليه أنوارها ، لم يصر على ذنب من الذنوب ، ومن كان متمسكه عقداً - كما سبق وصفه - إذا ضعفت شهوته في فن من المعاصي ، قوي فيه عقله ، ولاحت توبته ، وهو يصر على بقايا ذنوبه التي بقيت شهواته فيها .وهذا لا يدركه : إلا فطن مدرك غواص والله المستعان ، وعليه التكلان .وقد كنت وعدت أن أذكر فصولاً في الإمامة ، ثم بدا لي : أن أفرد للمجلس السامي كتاباً في الإمامة . فقد تاهت فيها الفرق ، ولم يخل فريق عن تعدي الحد والسرف والإفراط والتفريط والإيجاز لا يوصل إلى بداياتها ، فضلاً عن مبانيها ومعانيها ، والداعي لأيام مولانا مرتقب سامي أمره في افتتاح كتاب ، نسميه بالإمامة الكبيرة ، وهي مصدرة بالإمامة ، مختتمة بالأحكام السلطانية وقد حوم عليها مصنفون ، ولم يردوها ، وكما تركوها عذراء في خدرها ، وهي لا تخطب .فإن شرف مولانا وليها بالخطبة بادر إلى زفافها ، نافضة مزويدها ، مختالة في أعطافها إن شاء الله تعالى .ومن أحاط بما قدمته كان من العارفين بالله تبارك وتعالى ، ومن عرفه : تعين عليه الانتهاض لمعرفة وظائف العبادات . وقد صح في مأثور الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ، أن قال : 'بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله . وأقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً' .وليس هذا الحديث مما يختص بنقله الآحاد ، ويستأثر بروايته الأفراد ، بل هو معتضد الملة ، ومستند النحلة ، نقلته الأمة قاطبة ، وتلقته بالقبول ولهج المسلمون كافة بالإطباق والاتفاق على صدوره ، من فلق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .فحتم على كل موفق للإسلام ، ممن يتعبد بالتزام الأحكام ، أن يحيط بهذه القواعد ، وظواهر مفانيها ، ويستبين أوامر الله تبارك وتعالى فيها ، فمن عاضده التأييد ، وساوقه التسديد ، فدرك المقدار المتعين منها غير بعيد .

